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بحث

التوصيف الفقهي

للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم

بحث أعده
1. د. عبدالله بن مبارك بن عبد الله آل سيف.
الأستاذ المشارك في قسم الفقه

بكلية الشريعة بالرياض

العام الجامعي 1432هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا بحث بعنوان: التوصيف الفقهي للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم، وقد استفرغت فيه ما يسر الله من الجهد والمراجعة، قصدت منه المشاركة في بحث هذا الموضوع المهم، وحاولت تقديم ما يفتح الله به من أحكام المسائل التي لم تبحث، لعله ينير الطريق لغيري للتوسع في هذه المسائل وإشباعها بحثاً وتحقيقاً، وهو في النهاية جهد بشر، يعتوره التقصير والنقص، والكمال لله، وحسبي أنني استفرغت فيه جهدي، وأسأل الله أن يغفر لي ما قصرت فيه، وأن ينفع بما أصبت فيه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكتبه

د.عبدالله بن مبارك آل سيف

الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض

1/3/1431هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

التوصيف الفقهي للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم
فكرة الموضوع :

تقوم فكرة الموضوع على بحث التوصيف الفقهي للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم لما يترتب عليه من أحكام فقهية.

أهمية الموضوع :

تتبين أهمية الموضوع من خلال ما يلي:

1. كثرة تداول الأسهم وفتح المحافظ وما يحتف بذلك من مسائل وصور تحتاج لبيان حكمها.
2. تجدُّد مسائل الأسهم بصورة كبيرة وتنوع عقودها مما تطلب متابعة الجديد منها.
3. حداثة فكرة الأسهم الحديثة في العالم الإسلامي، ووجود حاجة لبيان توصيف نوع العلاقة فيها بين أطراف العقد.
أسباب اختياره :

1. أهمية الموضوع وحيويته وملامسته لحاجات الناس وضرورياتهم.
2. أنه من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بحث وبيان من المهتمين والباحثين.
3. أنه لم يسبق بحث توصيف العلاقة بعد التحري والبحث في رسالة علمية أو أبحاث علمية بهذا التفصيل.

هدف البحث :

الكشف عن موضوع التوصيف الفقهي لمحافظ الأسهم ونوع العلاقة فيها بين الأطراف لما يترتب على التوصيف من أحكام فقهية وجزائية.
الدراسات السابقة :

بعد التحري والبحث تبين أنه لم يسبق بحث توصيف نوع العلاقة بتوسع وتفصيل في رسالة علمية فقهية أو حتى في بحث فقهي فيما ظهر لي، والكتابات في الأسهم إجمالية أو تبحث مسائل أخرى غير محل البحث.
منهج البحث :

1. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
2. إذا كانت المسألة من المسائل التي استقر الرأي الفقهي فيها على رأي وأشبع بحثها فأذكر الرأي الفقهي فيها بدون عرض الخلاف ؛ حرصاً على الاختصار والتركيز على مالم يبحث.
3. إذا كانت المسألة من النوازل الفقهية التي لم تبحث فأركز البحث عليها من خلال التخريج الفقهي والقياس على أقوال الأئمة وتلمس الأدلة الشرعية لها مع المناقشة والترجيح بين التخريجات.
4. أما التوثيق المذهبي فأسلك فيها ما يلي: 
· الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح مع توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

· ذكر أدلـة الأقـوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يـرد عـليها من مناقشـات، وما يجاب به عنها إن كانت.

· الترجيح في المسائل الفقهية المخرجة، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

5. الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
6. نظراً لجدة الموضوع وحداثته وقلة الكتب العربية فيه فقد لزم الاستفادة من المواقع الرسمية ومواقع الجهات الاعتبارية الموثوقة والمواقع الإعلامية. 
7. التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

8. ترقيم الآيات وبيان سورها.

9. تخريج الأحاديث وبيان ما ذكر أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما -، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.

10. تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

11. التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

12. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
13. وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
14. إتباع البحث بفهرس المراجع والمصادر والموضوعات ( 
 ).

خطة البحث :

وتشتمل على تمهيد ومبحثين:

التمهيد وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الأسهم :

المطلب الثاني: التوصيف الفقهي للأسهم في الشركات :

المطلب الثالث: حكمها في الأصل :

المطلب الرابع: مفهوم المحافظ: وفيه مسائل :

المطلب الخامس: آلية التداول الإلكتروني وخطوات التنفيذ :

المطلب السادس: خصائص محافظ الأسهم :

المبحث الأول: التعريف بالأطراف في عملية تداول الأسهم: وفيه أحد عشر مطلباً :

المطلب الأول: تحديد الجهات ذات العلاقة :

المطلب الثاني: صور العلاقة الافتراضية بالمكرر :

المطلب الثالث: صور العلاقة الافتراضية بدون المكرر :

المطلب الرابع: وزارة المالية :

المطلب الخامس: مؤسسة النقد :

المطلب السادس: هيئة سوق المال :

المطلب السابع: شركة تداول: 
المطلب الثامن: البنك :

المطلب التاسع: الشركة المساهمة:

المطلب العاشر: البائع :

المطلب الحادي عشر: المشتري:

المبحث الثاني: التوصيف الفقهي للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم:وفيه عشرة مطالب :
المطلب الأول: التوصيف الفقهي للعلاقة بين وزارة المالية وغيرها :

المطلب الثاني: صور العلاقة بين مؤسسة النقد وغيرها :

المطلب الثالث: العلاقة بين المستثمر(المشتري والبائع) ومؤسسة النقد:

المطلب الرابع: العلاقة بين هيئة سوق المال وغيرها :

المطلب الخامس: صور العلاقة بين شركة تداول وغيرها :

المطلب السادس: صور العلاقة بين البنك وغيره :

المطلب السابع: صور العلاقة بين الشركة المساهمة وغيرها: وفيه صور:

المطلب الثامن: صور العلاقة بين المشتري وغيره: وفيه :

المطلب التاسع: العلاقة بين البائع أو المشتري وبين من يقوم بعملية التلاعب بالسوق من المضاربين :

المطلب العاشر: المسائل الفقهية الحاكمة للعلاقة بين الأطراف في حال التلاعب بالسعر أو وجود عيب:

تمهيد وفيه مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الأسهم: وفيه مسائل :

المسألة الأولى :التعريف اللغوي :


السهم في اللغة له عدة معاني، وأقربها للمعنى الاصطلاحي: الحظ والنصيب والشيء من الأشياء (
)، وهذه المعاني تدور على معنى الحصة والنصيب المشاع، ويقال ساهمه: قاسمه: أي أخذ سهماً أي نصيباً، ومنه الشركة المساهمة،. (
)ومنه ما في الحديث الصحيح: (خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم). (
) 
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي :


نشأ مصطلح الأسهم في الشركات الحديثة المساهمة ؛ ولذا فهو مصطلح قانوني واقتصادي، ثم بعد دخول نماذج هذه الشركات للبلاد الإسلامية انتقل المصطلح معها، ولذا فتعريفه لدى أصحاب هذين التخصصين مشهور، وقد شاع هذا الاصطلاح حتى عند الفقهاء المعاصرين على هذا المعنى أيضاً، وإن كان مفهوم الفقهاء لمصطلح الأسهم أوسع منه عند القانونين والاقتصاديين.
وعرفت الأسهم بعدة تعريفات منها :" صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة لاسيما حقه في الحصول على الأرباح " (
)
وقيل إنها :" أقسام متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق التداول " (
)
وقيل: " الأسهم هي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، سواء أكانت حصصاً نقدية، أو عينية، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم" (
)
والتعريفات السابقة متقاربة، وكلها تدل على معنى النصيب والاشتراك في حصة معينة، يتم إثباتها من خلال وثائق رسمية وشهادات اكتتاب، أو شهادات شراء أسهم مصدرة من قبل الشركة، أو الوسيط، ويشير التعريف الثالث إلى أن الحصة قد لايكون أصلها مالاً، بل قد يكون جهداً ثُمِّن بمقدار معين، ويحق لصاحبه بيعه بعد فتح المجال للتداول، وهذا عند القانونيين والاقتصاديين.
 أما عند الفقهاء فمفهوم الأسهم أوسع من حصره فيما ذكر، فكل أجزاء مشتركة في شركة بين اثنين أو حصة بين شريكين تسمى أسهماً عندهم، فيحصل الاشتراك في الأسهم في الفرائض وفي الهدي وفي الأملاك المالية المشتركة وفي الأوقاف (
).

ومحل البحث هنا هو الأسهم المعاصرة في الشركات المساهمة والتي يتم تداولها في بورصة الأسهم.

المسألة الثالثة :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي :


يشترك المعنى اللغوي والاصطلاحي في الاشتراك في معنى النصيب والحصة والحظ، وبهذا المعنى استخدم علماء الفرائض الأنصباء والأسهم بمعنى النصيب للورثة،ولكن الأسهم المعاصرة قد أخذت بعض السمات والخصائص التي لاتوجد في الأسهم بالاصطلاح القديم، حيث خصت هذه الأسهم بخصائص وسمات اصطلاحية معاصرة تختلف عن الأسهم بالمعنى القديم، فقد يكون السهم سهماً من حيث أصله اللغوي، لكنه ليس سهماً بالمعنى الاصطلاحي، لعدم إمكانية تداوله مثلاً، أو لعدم وجود وثائق إثبات، أو لكونه ليس ضمن شركات المساهمة العامة، أو لغير ذلك.

كما أن هناك فرقاً بين المصطلح الفقهي للأسهم والمصطلح القانوني والاقتصادي، فالمصطلح الفقهي أشمل وأعم كما سبق ذكره.

المسألة الرابعة: خصائص الأسهم: 
تتميز الأسهم المعاصرة (محل البحث ) بعدد من الخصائص، منها :

1. أنها قابلة للتداول والتصرف فيها بالبيع والشراء، بل والرهن وغيرها من أنواع التصرف التي ترد على المبيع.
2. تقييد تداول الأسهم وفق أنظمة خاصة وأوقات محددة للبيع والشراء من خلال البورصة ونظامها.
3. أنها متساوية القيمة الاسمية ؛ فلا توجد لبعض الأسهم قيمة أعلى من قيمة الأسهم الأخرى، ويترتب على هذا أن كل سهم يتساوى مع الآخر في الحقوق والالتزامات، سواء من حيث توزيع أرباح الشركة، أو موجوداتها بعد تصفيتها أو في التصويت أو في تحمل الديون والالتزامات المترتبة على الشركة، وقد وضعت بعض القوانين حداً أعلى وحداً أقل لقيمة السهم، والهدف من هذا تسهيل عملية عمل الشركة وتداول الأسهم في البورصة وسهولة توزيع الأرباح، في حين أن بعض الأنظمة لاتحدد قيمة السهم حال الإصدار كالنظام الأمريكي والكندي والبلجيكي ( 
 ). 
4. أنها غير قابلة للتجزئة: ويجوز أن يشترك في السهم أو الأسهم أكثر من واحد في حال الإرث أو الهبة أو الوصية، لكن لابد أن يمثلهم أمام الشركة شخص واحد، ويشتركون في الغنم والغرم والحقوق والمسئوليات والالتزامات.
5. أن الأسهم لها قيمة اسمية محددة عند الإصدار، ولا يصدر السهم إلا بهذا السعر، ثم إذا طرح للتداول خضع لسعر السوق وطلب المشترين.
6. أن مسئولية المساهم محددة بقيمة أسهمه فقط، ولا يطالب بأكثر من مسؤولية قيمة أسهمه مهما بلغت ديون الشركة هذا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشروطها. (
)
المسألة الخامسة  :أنواع الأسهم :

تختلف الأسهم باعتبارات عدة، وأهم هذه الاعتبارات ما يلي :

الاعتبار الأول: باعتبار نوعها :

 تنقسم إلى نوعين نقدية وغير نقدية، فالنقدية التي دفعت قيمتها نقداً عند التأسيس، وغير النقدية مثل العينية من عقار ونحوه، أو المعنوية مثل الوجاهة أو الخبرة والحقوق الفكرية مثل حق الاختراع والمؤلف ونحوها من اعتبارات معنوية.

الاعتبار الثاني: باعتبار نوع وثيقة الملكية :

تنقسم إلى أسهم اسمية وأسهم لحاملها، فالأسهم الاسمية هي التي تحمل اسم صاحبها على الوثيقة، والأسهم لصاحبها هي التي لا تحمل اسماً، وإنما تكون ملكاً لمن يحمل الوثيقة، والنوع الثالث: أسهم للأمر: وهي أسهم تتضمن عبارة (لأمر ) وتتداول بطريقة التظهير كسائر السندات التي تحمل شرط الأمر. (
)
الاعتبار الثالث: باعتبار حقوق أصحاب الأسهم :

 تنقسم إلى أسهم عادية واسهم امتياز، فأسهم الامتياز هي التي تعطي صاحبها حقوقاً خاصة زائدة على الأسهم العادية، مثل الأولوية على استرداد المال عند التصفية أو الأولوية على قبض ربح معين. (
)
الاعتبار الرابع: من حيث حل السهم وإباحته: 
ينقسم إلى سهم حلال وسهم محرم وسهم مختلط، فالحلال في الشركات النقية من المحرمات وكذلك أن تكون نقية في رأس المال من الأموال المحرمة وكذلك نقاء الشركة من الأنشطة المحرمة، والسهم الحرام هو سهم الشركات ذات النشاط المحرم أو الشركات المختلطة التي تجاوزت نسبة الحرام فيها النسبة التي حددها من أجاز التعامل مع الشركات المختلطة فتكون شركة محرمة على القولين، النوع الثالث سهم مختلط لم تتجاوز نسبة الحرام فيه نسبة معينة فهذا يدخل في الأول الحلال عند بعضهم ويعد قسماً ثالثاً عند آخرين ؛ لما فيه من الاشتباه الذي يدعو للاحتياط، وهذه أهم أنواعها بغض النظر عن تفصيل حكمها شرعاً.
المطلب الثاني: التوصيف الفقهي للأسهم في الشركات: 

الأسهم عبارة عن حصة الشريك في رأس مال شركة، وتبدأ العلاقة في الشركة من خلال طرحها للاكتتاب، و الاكتتاب هو:" عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس، مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة، وهو دعوة توجه إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال " ( 
 ).
الأصل في الاكتتاب في الشركات الجواز، وقد أجمع العلماء قديماً على مشروعية عقد الشركة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، وقد حكى ابن حزم الإجماع في الجملة ( 
 )، وقال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها" ( 
 ).وقال ابن السبكي في تكملة المجموع: "وأما الإجماع فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها " ( 
 ).
وقال ابن حجر: قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه.وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة" ( 
 ).

وبهذا أخذ جمهور العلماء المعاصرين فقالوا بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز وعبدالرزاق عفيفي وابن عثيمين وغيرهم، ومن خالف في ذلك من الباحثين المعاصرين –أي منع الشركات المساهمة -محجوج بالإجماع وهو قول مهجور لم يعد أحد يقول به، ومخالف لقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة ومخالف للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على أصل الإباحة في الشركات ( 
 ).

وبغض النظر عن الخلاف في توصيفها الدقيق هل تكون شركة عنان أو مضاربة أو مركبة منهما ؟.فهي داخلة في مسمى الشركات الجائزة، وبغض النظر عن وجود بعض الملاحظات في نظمها الخاطئة أو ممارساتها، فهي داخلة في أصل الإباحة في الجملة مع وجوب تصحيح ما في نظامها من أخطاء، وليس هذا موضع عرض الخلاف في المسألة ؛ إذ ليس هذا محل البحث. (
)
المطلب الثالث: حكمها في الأصل :

المسألة الأولى: حكم الأسهم :


سبق بيان أن الأصل في شركة المساهمة الإباحة في الجملة، وبناء عليه نقول: الأصل في تداول الأسهم الإباحة في الجملة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية ؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم.(
)
المسألة الثانية: الضوابط الشرعية العامة للمتاجرة بالأسهم :


هناك ضوابط عامة تراعى في تداول الأسهم وضوابط تفصيلية سوف ترد في ثنايا البحث بإذن الله، فأما الضوابط العامة فهي:
1. أن يكون نشاط الشركة في مباح،فلا تجوز المساهمة في شركات ذات نشاط محرم بالإجماع مثل الشركات المتخصصة في بيع الخمور أو الدخان أو القمار أو الربا لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)   ([المائدة: 2]، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الدورة التاسعة بجدة ما نصه: لاخلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها أ.هـ (
) وكذلك لايجوز في الشركات المختلطة عند جمهور المعاصرين، وبه صدرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة للإفتاء بعضوية الشيخ ابن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي وابن قعود وابن غديان ، وهناك من  أجازه لكن وضع له ضوابط شرعية، وممن أخذ به الشيخ ابن عثيمين وابن منيع وهيئة شركة الراجحي وبعض المعاصرين، وليس هذا محل بحث المسألة. (
)
2. أن يكون رأس مال الشركة من المال الحلال، وهذا معلوم من الشريعة وأدلتها وقواعدها كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم } [ 23 / المؤمنون: الآية 51] وقال { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } [ 2 / البقرة: الآية 172 ] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟(
)
3. أن يحسن المرء نيته في تحقيق الربح الحلال من غير الإضرار المتعمد بمسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه ( 
 )، وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء، وهي أن الأعمال بالنية ( 
 ).
4. الحذر من الوقوع في محرم أثناء التعامل من الكذب أو التغرير أو التدليس أو الخيانة أو ترويج الإشاعات الكاذبة التي يعلم كذبها أو ممارسة الاحتكار أو المقامرة بالأسهم.
5. الحذر من الوقوع في الشبهات ؛ لأن كثرة الوقوع فيها يؤدي إلى الوقوع في الحرام لماورد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الحلال بين , والحرام بين وبينهما مشتبهات , لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات: وقع في الحرام , كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه , ألا وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله محارمه , ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب " متفق عليه. (
)  
المطلب الرابع: مفهوم المحافظ: وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: المفهوم اللغوي:

المحفظة في الأصل اسم آلة، وهي أداة تستخدم للحفظ، كحفظ المال أو غيره، وقد وردت الكلمة في عبارات الفقهاء المتقدمين في عدة مواضع بهذا المعنى. قال في المعجم الوسيط: "( المحفظة ) كيس يحفظ به النقود، أو الكتب ( محدثة ) " ( 
 ).

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "خيار الكمية في الثمن إذا كان الثمن في محفظة بحيث لا يرى من الخارج، فأشار المشتري إليه واشترى المال بالنقود التي في هذه المحفظة فالبائع مخير عند فتح المحفظة ولو كان ما في المحفظة من نقد البلد فله قبول البيع بالثمن المذكور وله فسخ البيع ; لأنه لا يعلم ما في داخل المحفظة" ( 
 ).

المسألة الثانية: المفهوم الاصطلاحي :


المراد بالمحافظ في الاصطلاح المعاصر هي ( 
 ): حسابات تفتح لمزاولة عملية بيع وشراء الأسهم لدى أحد وسطاء التداول من بنوك ومؤسسات مالية، وتتغير قيمة المحفظة ورصيدها بحسب سعر الأسهم في السوق حيث تقيم كل فترة بحسب الأسعار، ويقوم الوسيط بتنفيذ العمليات التي يمليها عليه صاحب المحفظة من بيع وشراء أو ينفذها بنفسه من خلال الحضور المباشر للسوق أو عبر الوسائل التقنية.

المسألة الثالثة: العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي :


المعنى الاصطلاحي يشير إلى الحفظ والصون، وهذا تفيده المحفظة، حيث يحفظ فيها المال بطريقة حديثة فهي شبيهة بالحساب الجاري، ولها خاصية سرعة التسييل في الحساب الجاري، ولذا فهي تحفظ المال من هذا الجانب، كما أنها مكان لحفظ الأسهم ولمدد متطاولة من غير خوف من ضياع وثائق تملك الأسهم.

المطلب الرابع: آلية عمل المحفظة: وفيه فروع: 
الفرع الأول: طريقة فتح المحفظة والتعامل معها :


يتم عمل المحفظة وفق الخطوات التالية :

1. يقوم المستثمر بفتح حساب جاري في أحد البنوك إن لم يكن له حساب.
2. يتقدم للبنك بطلب فتح حساب محفظة أسهم، ويرفع الطلب لمؤسسة النقد.
3. يربط حساب المحفظة آلياً بالحساب الجاري ليتم تبادل المبالغ عن طريقه في حال كان له أكثر من حساب لدى البنك.
4. ينقل المبلغ المحدد للاستثمار في الأسهم إلى محفظة الأسهم من الحساب الجاري.
5. يتم إبلاغ المنفذ (شركة تداول) بالرغبة في شراء أسهم محددة من خلال إعطاء أمر شراء بسعر محدد.
6. يتم شراء الأسهم المحددة إذا وصلت للسعر المحدد آلياً في أقرب وقت يصل إليه السعر.
7. تقيم محفظة الأسهم بعد شراء الأسهم بسعر الأسهم في السوق ذلك اليوم، ويصدر كشف حساب بالرصيد حسب سعر السهم في تلك اللحظة.
8. إذا رغب في البيع يصدر أمر بيع بسعر محدد لمدة محددة، فإذا وصل سعر السوق للسعر المحدد في المدة المحددة فإنه يباع آلياً ويتم إيداع المبلغ النقدي في المحفظة ويشار في كشف الحساب إلى الرصيد نقداً، وليس أسهماً.
9. إذا رغب في سحب النقد فلابد أن ينقله من المحفظة إلى الحساب الجاري بأمر تحويل، وبدون ذلك لا يستطيع سحبه من الرصيد.
10. إذا رغب في إغلاق المحفظة فعليه إشعار البنك بذلك ليتم إغلاقها من مؤسسة النقد لمنع التلاعب بها.
الفرع الثاني: آلية التداول الإلكتروني وخطوات التنفيذ: 
أولاً :فكرة نظام تداول: 
هو نظام مرن جدا، فيمكن للأوامر أن تبقى في السوق لمدة يوم واحد (صالحة حتى نهاية اليوم)، ويمكن للأوامر أن تبقى في السوق لمدة أسبوع (صالحة حتى نهاية الأسبوع)، ويمكن أن تبقى في السوق لمدة 30 يوما (صالحة حتى نهاية الشهر)، أو حتى نهاية تاريخ معين. ويمكن للمستثمرين أن يستخدموا أوامر التنفيذ الكامل أو الإلغاء، وهذا النوع من الأوامر يجب أن يتم تنفيذه بالكامل، أو جزئيا حالما يدخل السوق. وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائيا.
وهو نظام يوفر الشفافية للسوق، وذلك من خلال الإعلان الفوري عن أسعار السوق وإعلانات الشركات للبنوك، والمستثمرين والأطراف الأخرى. ويمكن للشركات المساهمة إدخال إعلاناتها وبياناتها المالية مباشرة عبر الانترنت، والتي ستظهر مباشرة وبسرعة في موقع تداول على الانترنت. 
وهو يضمن العدالة بإتاحة فرص متكافئة أمام جميع المشاركين في السوق، بالإضافة إلى محافظته على أولويات التنفيذ. كذلك فإن إدخال الأوامر من فروع البنوك يضمن أيضا التكافؤ الجغرافي لاستخدام النظام ليغطي جميع أنحاء المملكة.
ثانيا: خطوات التداول الإلكتروني: 
الخطوة الأولى:  
يقوم المستثمر بتقديم أوامر البيع أو الشراء مباشرة عبر البنك الذي فتح فيه حساب التداول. ويمكن تقديم الأوامر مباشرة عند زيارة البنك، أو من خلال قنوات أخرى مثل الانترنت.وهذه الأوامر هي بمثابة اتفاقيات بين البنك والمستثمر لتنفيذ عملية تجارية معينة. يقوم نظام تداول تلقائيا بالتأكد من توفر الأسهم في حساب البائع في حالة البيع ومن صحة بيانات المستثمر. 
الخطوة الثانية: 
يتم إدخال الأوامر إلى نظام إدارة الأوامر في البنك، مما يتيح للبنك فرصة أفضل لإدارة أوامر المستثمرين ومتابعتها. وتبعا لحالة السوق ومتطلبات المستثمر فإنه يتم تحويل الأوامر من نظام إدارة الأوامر في البنك إلى نظام تداول عبر شبكة اتصالات سريعة. 

الخطوة الثالثة: 
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر حسب السعر، ومن ثم وقت الإدخال. وهناك العديد من أنواع الأوامر والشروط الخاصة يمكن للمستثمر استخدامها. وأما الأوامر التي لم تنفذ، فتبقى في نظام تداول إلى أن يتم مطابقتها وتنفيذها أو أن تسحب من السوق أو أن تنتهي صلاحيتها. 

الخطوة الرابعة: 
ويتم تنفيذ الصفقات من الأوامر التي تطابقت، ومن ثم نقلها آليا إلى مركز إيداع الأوراق المالية لإكمال عمليات نقل الملكية والتقاص بين البنوك. 

الخطوة الخامسة: 
عند انتهاء الصفقة تنتقل الأسهم مباشرة من حساب البائع إلى حساب المشتري. ويتطلب تداول الشهادات إيداعها في حسابات العملاء مسبقا. أما تحويل المبالغ فيتم من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) ( 
 ).
المطلب الخامس: خصائص محافظ الأسهم: 

كانت عملية تداول الأسهم تتم بطريقة تقليدية: حيث يقوم المالك بعرض أسهمه لدى سماسرة الأسهم ويوقع الأوراق والوثائق المطلوبة لذلك، ثم يقوم السمسار بعرضها على تجار أو سماسرة آخرين حتى يجد المشتري، وتأخذ هذه العملية وقتاً، وقد لاتباع، وقد لايجد المشتري نظراً لصعوبة البحث عن مشتري في كل البنوك والبورصات في البلد، بخلاف محافظ الأسهم ذات التداول الآلي فقد سهلت العمل كثيراً. (
)
وتتميز محافظ الأسهم ذات التداول الآلي في صالات التداول بعدد من المميزات، ومن أهمها :

1. سهولة فتح المحافظ ويسرها، وسهولة إقفالها أيضاً.
2. إمكانية فتح أكثر من محفظة في عدة بنوك أو فروع لأغراض مختلفة.
3. سرعة التنفيذ وكونه آلياً تقريباً من خلال المنفذ أو الوسيط، بخلاف تداول الأسهم في السابق والذي كان يأخذ وقتاً أطول.
4. عدم معرفة المشتري للبائع، والبائع للمشتري، فهي تتم بصفة آلية من وراء الشاشات ومن خلال البرامج الحاسوبية، وهذا يضفي نوعاً من الجهالة على عين البائع والمشتري، وهل  تضر هذه الجهالة أو لا؟.محل بحث، والظاهر أنها لاتضر ؛ لأن أعيانهم والمعلومات عنهم مسجلة في محفظتهم بما يرفع الجهالة، بل المعلومات فيها أدق مما يحصل بين الناس في الأسواق والتي يحصل فيه الاكتفاء بالمقابلة الشخصية بدون معرفة معلومات عنه.
5. سرعة البيع والشراء وخاصة إذا وضع بسعر السوق.
6. سهولة التنفيذ بعدة طرق من خلال الهاتف أو الشبكة أو غيرها.
7. أنها عامة على مستوى البلد بحيث يشتري المشتري من بائع في مدينة أخرى، بل يمكن التنفيذ من خارج البلد من خلال الشبكة.
8. سهولة متابعة الأسعار بعدة طرق.
المبحث الأول: التعريف بالأطراف في عملية تداول الأسهم: وفيه مطالب :

المطلب الأول: تحديد الجهات ذات العلاقة: 


الجهات ذات العلاقة في بيع وشراء الأسهم سبع جهات وهي :

1. وزارة المالية. 

2. مؤسسة النقد. 

3. هيئة سوق المال.
4. شركة تداول.
5. البنك. 
6. الشركة المساهمة.
7. بائع الأسهم.
8. مشتري الأسهم.
وهناك جهات أخرى لكنها ليست مباشرة أو قريبة، وسيأتي لها أمثلة بإذن الله.

المطلب الثاني: صور العلاقة الافتراضية بالمكرر :

ونحتاج إلى أن نعرف علاقة كل جهة بالأخرى وهذا ينتج فرضية تصل إلى (28)صورة بدون المكرر أو مع المكرر (56) صورة.
المطلب الثالث: صور العلاقة الافتراضية بدون المكرر :

وهي بلا مكرر ثمان وعشرون صورة وهي كالتالي :

المسألة الأولى: التوصيف الفقهي للعلاقة بين وزارة المالية وغيرها: 
ولها سبع صور :

الصورة الأولى: العلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد. 

الصورة الثانية: العلاقة بين وزارة المالية و هيئة سوق المال. 

الصورة الثالثة: العلاقة بين وزارة المالية و شركة تداول. 

الصورة الرابعة: العلاقة بين وزارة المالية و البنك. 

الصورة الخامسة: العلاقة بين وزارة المالية والشركة المساهمة. 

الصورة السادسة: العلاقة بين وزارة المالية وبائع الأسهم. 

الصورة السابعة: العلاقة بين وزارة المالية ومشتري الأسهم. 

المسألة الثانية: صور العلاقة بين مؤسسة النقد وغيرها: 
وهذه لها ست صور:
الصورة الأولى: العلاقة بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.

الصورة الثانية: العلاقة بين مؤسسة النقد وشركة تداول.

الصورة الثالثة: العلاقة بين هيئة سوق المال والبنك.

الصورة الرابعة: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة المساهمة.

الصورة الخامسة: العلاقة بين هيئة سوق المال والبائع.

الصورة السادسة: العلاقة بين هيئة سوق المال والمشتري.
أما العلاقة بين مؤسسة النقد ووزارة المالية فقد تكررت.

المسألة الثالثة: العلاقة بين هيئة سوق المال وغيرها :

وهذه لها خمس صور:
الصورة الأولى: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة تداول.

الصورة الثانية: العلاقة بين هيئة سوق المال والبنك.

الصورة الثالثة: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة المساهمة.

الصورة الرابعة: العلاقة بين هيئة سوق المال والبائع.

الصورة الخامسة: العلاقة بين هيئة سوق المال والمشتري.
أما العلاقة بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية فقد تكررت.

المسألة الرابعة: صور العلاقة بين شركة تداول وغيرها :


ولهذه العلاقة من الصور غير ما سبق أربع صور: 

الصورة الأولى: العلاقة بين شركة تداول والبنك.

الصورة الثانية: العلاقة بين شركة تداول وشركة المساهمة.

الصورة الثالثة: العلاقة بين شركة تداول والبائع.

الصورة الرابعة: العلاقة بين شركة تداول والمشتري.
أما العلاقة بين شركة تداول وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية فقد تكررت.

المسألة الخامسة: صور العلاقة بين البنك وغيره :

ولهذه العلاقة ثلاث صور غير ما سبق:
الصورة الأولى: العلاقة بين البنك وشركة المساهمة.

الصورة الثانية: العلاقة بين البنك والبائع.

الصورة الثالثة: العلاقة بين البنك والمشتري.

أما العلاقة بين البنك وشركة تداول وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية فقد تكررت.

المسألة السادسة: صور العلاقة بين شركة المساهمة وغيرها: 

ولهذه العلاقة من الصور غير ما سبق صورتان: 

الصورة الأولى: العلاقة بين شركة المساهمة والبائع.

الصورة الثانية: العلاقة بين شركة المساهمة والمشتري.
أما العلاقة بين شركة المساهمة والبنك وشركة تداول وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية فقد تكررت.

المسألة السابعة: صور العلاقة بين المشتري وغيره :


ولهذه العلاقة من الصور غير ما سبق: 
صورة واحدة وهي: العلاقة بين المشتري والبائع.
أما العلاقة بين المشتري وشركة المساهمة والبنك وشركة تداول وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية فقد تكررت.

المسألة الثامنة: صور العلاقة بين البائع وغيره  :

وأما البائع فقد تكررت كل علاقاته بالجهات الأخرى.

المطلب الرابع: وزارة المالية: 
وزارة المالية، وهي إحدى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء وتعنى بتنظيم شؤون المال والاقتصاد في البلد وتتولى مسؤولية ميزانية الدولة، وقد تم إنشاؤها في 11/4/1351 هـ حيث صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات.

مهام الوزارة: 
· الإشراف على تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة، وإعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع الأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها. 

· ضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وكافة أجهزة الدولة الأخرى، والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية في كافة الأجهزة الحكومية. 

· الإشراف على أعمال إيرادات الدولة والتأكد من أنها تجري وفقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بها، والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية. 

· الإشراف على أملاك الدولة والمحافظة عليها. 

· تمثيل الدولة في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، ومتابعة المعلومات المالية والاقتصادية على المستوى الدولي وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة عنها. 

· تنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات الخارجية، ومتابعة تنفيذ سياسة الدولة في تقديم القروض المالية للمواطنين والشركات الوطنية في مختلف المجالات الإنمائية عن طريق البنوك والصناديق التي تتبعها وهي البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية وصندوق الاستثمارات العامة ( 
 ).

المطلب الخامس: مؤسسة النقد :

مؤسسة النقد: أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي(المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) في عام 1372هـ 1952م.وتمثلت أولويات المؤسسة اعتبارا" من منتصف الثمانينات في أجراء إصلاحات في السوق المالية. كما تضاعفت مسؤوليات المؤسسة عبر السنوات مع تطور ونمو الاقتصاد وتوسع النظام المالي.

مهام المؤسسة: 

1. إصدار العملة الوطنية (وهي الريال السعودي). 

2. القيام بعمل مصرف الحكومة. 

3. مراقبة المصارف التجارية. 

4. إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي. 

5. إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف. 

6. تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.    

7. مراقبة المصارف التجارية والإشراف على شركات التأمين ( 
 ).

المطلب السادس: هيئة سوق المال :

تعريف بالهيئة: تأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ( 
 ). 

صلاحيات الهيئة:

تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:

· تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. 

· حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية. 

· العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 

· تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية. 

· تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية. 

· تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. 

· تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها ( 
 ).
المطلب السابع: شركة تداول: 
مفهوم السوق المالية وشركة تداول :

بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية،  وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. 
 ظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، إذ تم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسيس هيئة السوق المالية بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ الموافق 31 / 7 / 2003 م بموجب " نظام السوق المالية " الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين  وضمان العدالة والكفاءة في السوق، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة المنعقدة يوم الأثنين29 صفر1428 الموافق19 مارس 2007 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم " شركة السوق المالية السعودية  ( تداول)"، يأتي القرار تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.ومدة الشركة 99 عاماً، وقد اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة ثم طرح جزء منها للاكتتاب العام كما في المادة السادسة من نظام تأسيس الشركة.

وبناء على ما سبق يتبين أن شركة تداول أصبحت تمثل السوق المالية السعودية فيكون المصطلحان مترادفين حيثما أطلقا، كما في المادة الأولى من نظام تأسيس الشركة وتسمى "شركة السوق المالية السعودية "(تداول).

أهداف السوق المالية (شركة تداول ) :

1. إدارة وتشغيل السوق المالية بكل كفاءة وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية :
•  إدارة وتشغيل السوق المالية بكفاءة وفعالية. 
•   ضمان كفاءة وجودة وعدالة السوق.

•   دعم الجهود الهادفة لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين.

•  تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لعملائنا (الوسطاء، المستثمرين، المصدرين، مزودي خدمات البيانات، وغيرهم).
•   تطوير إمكانات وقدرات السوق الفنية والتنظيمية.

2. تطوير سوق مالية رائدة توفر قنوات استثمارية وتمويلية تنافسية:
•  توفير الآليات المناسبة للشركات للحصول على التمويل اللازم.

•   تطوير أسواق ومنتجات وخدمات وأدوات مالية متكاملة ومتنوعة وابتكارية.

•  تشجيع كل من المستثمرين والمصدرين والوسطاء المحليين والعالميين للمشاركة في السوق.

•  تكامل وفعالية العمليات الرئيسية للسوق.

•  تحقيق عوائد مالية مجزئة للمنشأة ومساهميها ( 
 ).

وقد نصت المادة الثالثة للنظام الأساس للشركة أن أغراض الشركة تشمل توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.

ويمكن بناء على هذه الأغراض محاسبة الشركة في حال تقصيرها، وترتيب مسألة الضمان والمسؤولية عليها. 
المطلب الثامن: البنك :

البنك: والمراد به بنك العميل المستثمر سواء كان بنك البائع أو المشتري، وهو الذي تكون عنده محفظة العميل ويتيح للعميل إما إدارتها مباشرة أو يقوم البنك بتنفيذ أوامر البيع والشراء لصالحه، وهو الذي يقوم بدور المقاصة في عمليات تداول الأوراق وفق نظام المقاصة في شركة تداول في مركز إيداع الأوراق المالية التابع للشركة.
المطلب التاسع: الشركة المساهمة:

الشركة المساهمة مالكة الأسهم المطروحة للتداول في السوق، وهي طرف مهم في الموضوع ؛ لأن أسهمها محل التداول، ويملك أسهمها أحد المساهمين فيها، ويقوم بطرحها في السوق للبيع.
المطلب العاشر: البائع :

بائع الأسهم وهو المستثمر، ويمثله وكيله في الاستثمار ويقوم مقامه.
المطلب الحادي عشر: المشتري:

مشتري الأسهم وهو مستثمر في السوق يطلب الربح من خلال البيع والشراء ويمثله وكيله في الاستثمار ويقوم مقامه.

المبحث الثاني: التوصيف الفقهي للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم:

وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي للعلاقة بين وزارة المالية وغيرها: وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: العلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد: 
تتنوع العلاقة لعدة أنواع: 
فهي مرجعية في بعض القضايا كالميزانية والتدقيق عليها، وتمويل المؤسسة من قبل وزارة المالية.

وهي علاقة مرجعية أيضاً في بعض القضايا المالية المهمة كما ورد في المادة السادسة عشرة ما نصه :" يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:...."، وهنا رهن الموضوع بموافقة وزير المالية مع أن المؤسسة جهة مستقلة، وقد تكرر هذا في عدد من مواد نظام مراقبة البنوك، وكذلك المواد 8/9/10/11. 
وهي علاقة تكاملية في جوانب أخرى تشير لاستقلالية كل مؤسسة مع تكميل كل جهة للأخرى، ففي جانب النقود هي الجهة المخولة بذلك وهي التي تراقب البنوك وتتابع حركة النقد وتمثل المصرف المركزي للبلد، لكنها لاتشرف على ميزانية الدوائر الحكومية كما هو دور رئيس لوزارة المالية.

وتعتبر وزارة المالية الـمَنْفَذ الرسمي (لمؤسسة النقد) لمجلس الوزراء، ويعين نائب المحافظ وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح من وزير المالية كما في نظام مؤسسة النقد حيث نصت المادة  التاسعة على ما يلي: "يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي من:(1) رئيس ويكون المحافظ.(2) نائب المحافظ(3) ثلاث أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية من غير موظفي الحكومة، ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات، بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء". 
وبناء على هذا من ناحية فقهية يترتب عليه الاشتراك في مسؤوليات الضمان في حال وجود تقصير، كلٌ بحسبه وفي مجال تخصصه، لأن الجهتين هما الجهتان اللتان تنظمان العمل في سوق الأسهم فإذا صدر منهم تقصير متعمد فيشتركان في تحمل المسؤولية مثل إصدار نظام مضر بالسوق بإقرار خبراء الأسهم فلو صدر منهما فيتحملان المسؤولية جميعاً، وقد جرت العادة أن النظام يخرج من الجهة المشرفة ثم يرفع لشعبة الخبراء لمراجعته ثم إقراره بمرسوم ملكي.

المسألة الثانية: العلاقة بين وزارة المالية وهيئة سوق المال. 

نصت المادة الرابعة في نظام السوق المالية على أن " "هيئة السوق المالية" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل".

وهذه الاستقلالية تزيد من حجم مسؤوليتها في حال التقصير والمحاسبة على الأخطاء التي تمس الشركات المساهمة والمتداولين بكافة شرائحهم، فلو ثبت تقصير الهيئة في مجال معين فإنها تدخل في مسألة ضمان خطأ الحاكم الآتي ذكرها قريباً وما فيها من خلاف فقهي.

وتبرز مسؤولية الهيئة في عدد من الجوانب، ومن أهمها :

التقصير في إصدار التعاميم واللوائح غير الناضجة والمضرة بالسوق في حال حصل ذلك، وما يترتب عليه من مسؤوليات.
وكذلك مسؤولية متابعة المتلاعبين بالسوق ومحاسبتهم بدقة.

وبما أن الهيئة جهة مستقلة فينطبق عليها ما ينطبق على الجهات الحكومية الأخرى من حيث: 
إمكانية محاسبتها من قبل ديوان المراقبة العامة لكون الهيئة جهة حكومية ( 
 ).
إمكانية مقاضاة الفرد لهيئة سوق المال في حال وجود شكوى وتقصير من الهيئة لدى ديوان المظالم ؛ لكون ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بذلك.
كما تعتبر وزارة المالية جهة مرجعية في ميزانيات هيئة سوق المال وفوائضها، حيث تنص: "المادة الرابعة عشرة: تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدّم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية. ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، أو المحصلة وفقاً للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة" ( 
 ).لكنها من ناحية إدارية مستقلة عن وزارة المالية ومرجعها رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة السادسة عشرة على ما نصه " يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة" ( 
 )، وهذا يثبت استقلاليتها إدارياً.
ويترتب على هذا فقهياً الاشتراك في الضمان في حال التقصير، كلٌ في مجال تخصصه في حال حصل ضرر بالسوق سببه أحد الطرفين أو كلاهما، والأحكام الشرعية مربوطة بالتسبب في الضرر، فمن حصل منه ضرر متعمد فيتحمل مسؤوليته ويتولى التعويض.

كما أن وزارة المالية ممثلة في مجلس الهيئة وبناء عليه فيتحمل العضو المسؤولية، والوزارة تتحمل المسؤوليات التي تنتج عن تمثيله لها في المجلس.
المسألة الثالثة: العلاقة بين وزارة المالية وشركة تداول:

تعتبر وزارة المالية جهة مرجعية مع وزارة التجارة للترخيص للشركات المساهمة فهذه إحدى أنواع العلاقة، كما أنها بحكم علاقتها بهيئة سوق المال ترتبط بوزارة المالية من هذه الجهة فهي جهاز لتحقيق أهداف إنشاء السوق المالية والمقر من وزارة المالية ومجلس الوزراء، ويترتب عليه من ناحية فقهية تحمل الشركة لمسؤوليتها في حال التقصير وتحاسبها وزارة المالية في مجال عملها من خلالها مباشرة أو من خلال مؤسسة النقد.

كما أن وزارة المالية ممثلة في مجلس الشركة وبناء عليه فيتحمل العضو المسؤولية، والوزارة تتحمل المسؤوليات التي تنتج عن تمثيله لها في المجلس.
المسألة الرابعة: العلاقة بين وزارة المالية والبنك: 

هناك علاقة مرجعية قوية بين البنك ووزارة المالية، حيث تعتبر المرجع الأعلى للبنوك وإن كانت مؤسسة النقد هي التي تباشر العمل مع البنوك لكن بموافقة وزير المالية مثل منح التراخيص وسحبها أو معاقبة المخالفين ونحو ذلك، ويبقى للمؤسسة الأمور التفصيلية والإشراف المباشر والمراقبة الدقيقة، وقد نصت عدد من مواد نظام مراقبة البنوك على هذه العلاقة كما في المادة الثالثة في منح التراخيص أو فتح الفروع، والمادة الحادية عشرة في فتح الفروع ، والمادة السادسة عشرة في إقرار بعض التعاميم والقرارات الصادرة من المؤسسة، ومثل المادة الثامنة عشرة في إجراء التفتيش على سجلات البنوك وحساباتها، ومن هذه المواد: المادة الحادية والعشرون في إعفاء بعض البنوك من بعض الشروط، والمادة الثانية والعشرون بشأن اتخاذ الوصاية على البنوك المخالفة وعزل مدرائها، والمادة الثانية والعشرون في إلغاء التراخيص الممنوحة للبنوك، والمادة الخامسة والعشرون والتي تقتضي أن يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة، وكذلك المادة السادسة والعشرون والتي تقتضي بتكليف وزير المالية بتنفيذ نظام مراقبة البنوك.

وينبني على هذا من ناحية فقهية أن لوزارة المالية دوراً في محاسبة البنوك وسحب تراخيصها في حال الإضرار بالعملاء أو التلاعب بالسوق المالية من خلال محافظها وصناديقها.

المسألة الخامسة: العلاقة بين وزارة المالية والشركة المساهمة: 

تعتبر وزارة المالية جهة ذات علاقة بالشركات المساهمة من جهتين: 
أولاً: من جهة منح التراخيص فهي تشترك مع وزارة التجارة في بعض القضايا كما في المادة 136 والتي تنص على أنه: "يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق أو تقييده، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلغاء حق الأولوية أو تقييده بالنسبة للشركات الآتية...."، وكذلك المادة 130.

ثانياً: كون وزارة المالية مرجعية ذات علاقة قوية بمؤسسة النقد والتي تعتبر الجهة المباشرة لمراقبة البنوك، والبنوك هي جهات تنفيذ عمليات بيع الأسهم، إذ لايمكن لأي شخص ليس له حساب في بنك تنفيذ عملية بيع أسهم أو شرائها، لكن ليس للشركة المساهمة علاقة مباشرة بوزارة المالية سوى ما ذكر.

وبناء عليه من ناحية فقهية فتتحمل الوزارة مسؤوليتها في محاسبة من يضر بالسوق من خلال صلاحياتها، وللعميل مطالبة الوزارة بتفعيل دور الوزارة في هذا المجال ومحاسبة الشركات في حال تقصيرها.

المسألة السادسة والسابعة: العلاقة بين وزارة المالية وبائع الأسهم ومشتري الأسهم:

لا توجد علاقة مباشرة بوزارة المالية مع البائع والمشتري إلا من خلال الأجهزة ذات العلاقة بها مثل مؤسسة النقد ونحوها، لكن من حق العميل التظلم لدى ديوان المظالم لمطالبة جهة ذات علاقة بمحاسبة المقصر واستخدام نفوذها في محاسبته في حال الإضرار بالسوق في حال لم تكلف اللجنة المكلفة، ومثل لو كان المضر بالسوق مستثمر خارجي متستر وحاول تدمير السوق ففي هذه الأحوال تدعو الحاجة لتدخل الوزارة ومؤسسة النقد.

المطلب الثاني: صور العلاقة بين مؤسسة النقد وغيرها :

 ولها صور عدة: 
الصورة الأولى: العلاقة بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال: 
هي علاقة تكاملية، فمؤسسة النقد تراقب البنوك ومحافظ البنوك العامة والفردية، وهيئة سوق المال تنظم السوق وتراقب السلوك اليومي لحركة السوق وتسن الأنظمة اللازمة لذلك، وتمارس دورها الرقابي في معاقبة المخالف، والذي يصل إلى سحب الشركة المخالفة من السوق.
وقد نصت المادة السادسة: (19-ب) من نظام السوق المالية على أنه يجب على الهيئة " مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية" ( 
 ) فهي في الحقيقية علاقة تنسيقية تكاملية منعاً لتضارب الجهود، ولتحقيق الرؤية المتكاملة بين الطرفين.
ومن ناحية فقهية فتتحمل الجهتان المسؤولية في حال الإضرار بالسوق من قبل متلاعبين، وللعميل مطالبة الجهتين بالتدخل وإصلاح الوضع في حال وجود فساد أو قصور في أداء السوق له أسباب معروفة، كما أن المؤسسة ممثلة في مجلس الهيئة وبناء عليه فيتحمل العضو المسؤولية، والمؤسسة تتحمل المسؤوليات التي تنتج عن تمثيله لها في المجس.
كما أن المؤسسة ممثلة في مجلس الهيئة وبناء عليه فيتحمل العضو المسؤولية، والمؤسسة تتحمل المسؤوليات التي تنتج عن تمثيله لها في المجلس.
الصورة الثانية: العلاقة بين مؤسسة النقد وشركة تداول:

وهي علاقة بين جهة حكومية وجهة حكومية أخرى وهي هيئة سوق المال وجهازها التنفيذي المتمثل في شركة تداول، وهي وإن كانت شركة مساهمة لكنها تابعة لهيئة سوق المال في نظمها ولوائحها وتعيين مسؤوليتها، وقد نص نظام السوق المالية على تكوين الشركة لتكون جهة تنفيذية لهيئة سوق المال وتمثل السوق المالية بصورة شركة مساهمة، كما في المادة العشرين: "أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة".
والمؤسسة تقر المحافظ الفردية والتي تنشؤها البنوك لعملائها لتداول أسهم الشركات وتنفذ عملياتها عن طريق شركة تداول.

ومن ناحية فقهية فللعميل مطالبة مؤسسة النقد بتصحيح أوضاع الشركة في حال وجود مشاكل في السوق بتقصير من الشركة، واستخدام نفوذها على هيئة سوق المال لتصحيح أوضاع شركة تداول. 

كما أن المؤسسة ممثلة في مجلس الشركة وبناء عليه فيتحمل العضو المسؤولية، والمؤسسة تتحمل المسؤوليات التي تنتج عن تمثيله لها في المجلس.
الصورة الثالثة: العلاقة بين مؤسسة النقد والبنك :

العلاقة بين مؤسسة النقد وبنك العميل (المستثمر ) علاقة جهة إشرافية بجهة مشرَف عليها في المجالات البنكية، كما أنها جهة تنظيمية في المجالات ذات العلاقة بسوق المال، وتمارس دورها في الجزاءات وتنفيذ العقوبات عند مخالفة اللوائح، فمؤسسة النقد تراقب من خلال أجهزتها ومؤسساتها التابعة لها لتضمن سير العمل البنك، ومنه ما له علاقة بالأسهم، ولتضمن عدم التلاعب بالسوق وعدم وجود تجاوزات في المحافظ وإدارتها من قبل البنوك، كما أنها جهة خدمية تقدم خدمات حكومية معينة مثل إعطاء الإذن بفتح محفظة ونحو ذلك.
وفي حال صدر من مؤسسة النقد نظام أو مادة ترتب عليه ضرر على البنك أو المساهمين أو الشركة المساهمة فيرد فيها من الخلاف مايرد في ضمان خطأ الحاكم أو من يمثله مثل القاضي والموظف المسؤول ونحوهم، والتي تكلم عنها المتقدمون، مع أن الغالب صدور الأنظمة من هيئة سوق المال وهي جهة مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.

كما أن مؤسسة النقد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة نوع من أنواع الحسبة على التجار، وله أصل في الشريعة ( 
 ).

المطلب الثالث: العلاقة بين مؤسسة النقد والمستثمر :


العلاقة بين المستثمر( المشتري أو البائع )  في الأسهم ومؤسسة النقد هي علاقة تنظيمية، فمؤسسة النقد جهة رقابية وجهاز حسبة متخصص في القضايا المالية ويتولى الإشراف على أسواق المال للتأكد من صحة سير العمل، وهي التي تفتح المحافظ التي يطلبها العمل من خلال البنك المحدد، كما يقوم بدور الرقابة من خلال هيئة سوق المال.
ودور مؤسسة النقد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة نوع من أنواع الحسبة على التجار، وله أصل في الشريعة، وهي ولاية من الولايات الشرعية، وقد مورست في عهد النبوة والصحابة والخلفاء ( 
 ). وإذا حصل خطأ من مؤسسة النقد فيأخذ حكم ضمان الحاكم، ثم مؤسسة النقد تُضَمِّنُ المباشر للخطأ.
المطلب الرابع: العلاقة بين هيئة سوق المال وغيرها :

وهذه العلاقة لها عدة صور :

الصورة الأولى: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة تداول:

نصت المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة:....ب- يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :

1- ممثل وزارة المالية.

2- ممثل وزارة التجارة والصناعة.

3- ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.

4- أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

5- عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

ج- تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
د- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة" ( 
 ).

وهذا المجلس (مجلس هيئة سوق المال ) يختلف عن مجلس إدارة شركة تداول والذي يتقاضى نسبة من دخل الشركة، وبناء عليه فتمثيل العضو هنا –أعني مجلس هيئة سوق المال - لدائرته أقوى من تمثيله في مجلس إدارة شركة تداول، وبناء عليه فالمسؤولية على عضو مجلس إدارة شركة تداول في مخالفة النظام مثل تقديم الاستشارة لشركة مساهمة يعتبر مخالفة نظامية وإضرار بشركات أخرى كما في المادة الثانية والعشرين:....هـ- يعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق"، فهل يتحمل المسؤولية في حال الضرر على الشركات المنافسة الجهة الحكومية التي يمثلها، أو الهيئة، أو يمثل العضو نفسه ؟يحتمل ثلاث تخريجات.
أما الأول: تتحمل الجهة الحكومية الضمان ؛ لأنه يمثل جهته ولايتقاضى على ذلك سوى راتبه، والإمام يتحمل خطأ موظفيه في حال عدم التعدي، أما في حال التعدي فلايتحمل.

والتخريج الثاني: يمثل هيئة سوق المال ؛ لأن الهيئة جهة مستقلة وأعضاؤها جزء منها فتقع المسؤولية عليها.

والتخريج الثالث: يتحملها العضو ؛ فإن كان متعدياً أخذ حكم المتعدي ؛ لأنه هو المفرط حيث لم يتخذ التدابير، اللازمة، وإن كان غير متعدي فيأخذ حكم خطأ غير المتعدي.والله أعلم.

الصورة الثانية: العلاقة بين هيئة سوق المال والبنك:

نصت المادة التاسعة والثلاثون على ما يلي: " تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام " وهذه إحدى صور التعامل بين الطرفين، فالهيئة جهة مرجعية في تراخيص صناديق الاستثمار وتقوم بتنظيمها ومراقبتها والتدقيق عليها.
كما أن الهيئة أجير من وجه آخر لكونها تقدم خدمات للبنوك مقابل عمولة معينة، وتنطبق عليها شروط الإجارة حينها،مثل أتعاب نشرة الإصدار ومراجعتها ومسائل الضمان فيها.

وقد نصت المادة  الرابعة والعشرون: "  يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلاً لما يقدمه لهم من خدمات" ( 
 ).

وقد تكون العلاقة كون الهيئة جهة رادعة توقع العقوبات على المخالف وفق سلطاتها الممنوحة لها، كما ورد في المادة  الحادية والستين: "... ب- يحق للهيئة وفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لم يلتزم من الوسطاء أو وكلائهم بقواعد عمل السوق"، والوسيط هنا البنك ومن في حكمه ممن يديرون الأموال والمحافظ لغيرهم، وكما في المادة الثانية والستين: "....ب- يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة ".

الصورة الثالثة: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة المساهمة:

تنص المادة التاسعة من نظام السوق المالية على أنه " يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة , أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة " ( 
 ).وفي حال حصلت مخالفة من هذا النوع لصالح شركة وتضررت به شركة مساهمة أخرى في نفس المجال فهل تتحمل المسؤولية هيئة سوق المال وتعود هي على العضو المقصر أو يتحملها العضو مباشرة ؟.يحتمل وجهين: 
الأول: تتحملها هيئة سوق المال، والهيئة تعود على العضو المقصر، وهي مخرجة على ضمان خطأ الحكام.

الثاني: يتحملها العضو مباشرة، وهي مخرجة على المسألة الآتية في عدم ضمان الحاكم أو لأنها لاعلاقة لها كجهة بأخطاء موظفيها، ويقوم المتضرر بإقامة دعوى ضدهم، ولايمنع هذا من قيام الهيئة من محاسبتهم لكن لاتتحمل مسؤولية أخطائهم، والأقرب الأول.

ومن جهة أخرى تعتبر هيئة سوق المال كأجير بالنسبة للشركة في حال حصلت الشركة المساهمة على خدمات الهيئة، وقد نصت المادة الثالثة عشرة: "أ- تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه" ( 
 ).

وقد نصت المادة  الرابعة والعشرون: "  يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلاً لما يقدمه لهم من خدمات" ( 
 ).
وبناء عليه فتأخذ حكم الإجارة في الخدمات المقدمة (مثل الاستشارات ونحوها ) من حيث شروط الإجارة وشروط الثمن والمنفعة، وما يترتب على ذلك في حال التقصير في الخدمة.

ومن أمثلة ذلك خدمة إيداع الأوراق المالية وإجراء عملية المقاصة والتداول التي تقدمها الهيئة لعملائها، وقد ورد في المادة الثلاثين ما نصه: "يجوز أن يتقاضى المركز مقابلاً وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز".
كما تعتبر الهيئة من جهة أخرى بيت مال للمسلمين لكونها تأخذ الرسوم والغرامات والجزاءات المالية التي تفرضها على المخالفين لأحكام نظام السوق كما في المادة السابقة حيث ورد في فقرة 3 منها ما نصه :" - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام" وقد أقر المنظم كونها مورداً مالياً لها وهو من صلاحياته ( 
 ).

وقد تحاسب الهيئة على تقصيرها ويحق للشركة المساهمة وغيرها المطالبة بالتعويض، مثل لو صدر قرار من هيئة سوق المال يقيد حرية السوق بصورة غير مدروسة كإصدار قرار يمنع زيادة الارتفاع اليومي فوق 1% ثم ثبت علمياً ضرره على السوق وأنه مخالف للمعايير العلمية وفيه ضرر ظاهر، فيدخل في المسألة ويدخل في مسألة ضمان خطأ الحاكم وهي هيئة سوق المال هنا لأنها تمثله.

  كما تعتبر هيئة السوق جهة قضائية في نفس الوقت، حيث توجد فيه لجنة لفض المنازعات، كما في المادة الخامسة والعشرين، حيث ورد فيها ما نصه: " أ- تُنشئ الهيئة لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود , وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق".

وهنا يرد إشكال كيف تكون الهيئة خصماً في حال التقصير وجهة قضائية في نفس الوقت، ولهذا يقترح: 
1. جعل لجنة فض المنازعات جهة مستقلة تماماً عن هيئة سوق المال لضمان العدالة والاستقلالية أو تحال القضايا لأحدى الجهات القضائية الموجودة.
2. جعل أعضاء هذه اللجنة من المتخصصين في القضايا الشرعية، نظراً لأنها أحكام قضائية، وهذه لايجوز أن يتولاها إلا متخصص في الجوانب الشرعية ويعرف حكم الله فيها، ولامانع أن يشترط فهمه بالجوانب النظامية في شروط تعيينه، وقد ورد في المادة الخامسة والعشرين ما نصه: "ب- تتكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية"، ويلاحظ هنا عدم النص على كونه من أهل التخصصات الشرعية، وقد نصت المادة السابعة للنظام الأساسي للحكم على ما نصه: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، وهذه المادة تنص على أن أي مادة تتعارض معها فهي غير نظامية.
3. يفترض أن ينص في النظام على أن يختار أعضاء اللجنة من أهل الخير والصلاح الثقات ممن عرفوا بالنزاهة والتقوى ؛ لكون هذه شروط القاضي في الشريعة، ولكونها من ضمانات عدالة القاضي، والعضو في حقيقته قاضٍ يحكم فيما يرد عليه، ولأحكامه استئناف كما في القضاء.
4. نص النظام على تكون لجنة الاستئناف، حيث ورد في المادة الخامسة والعشرين ما نصه: "...ز- تكوّن بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحق للجنة الاستئناف وفقاً لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو تأكيد تلك القرارات، أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل، وإصدار القرار الذي تراه مناسباً في موضوع الشكوى أو الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية"، والكلام في هذه اللجنة كالكلام في عضو لجنة فض المنازعات ؛ لأن عضو الاستئناف كالقاضي، وعلى هذا يشترط فيه ما يشترط في القاضي من الشروط ؛ فهو في حقيقته كقاضي التمييز.

الصورة الرابعة والخامسة: العلاقة بين هيئة سوق المال ومتداولي الأسهم من بائع ومشتري:

ومن أوجه العلاقة كون الهيئة جهة ادعاء لصالح المستثمرين في بعض القضايا فهي مثل الوكيل الذي يدعي لصالح موكله، مثل ما ورد في نظام السوق في المادة التاسعة والخمسين ما نصه: "  أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي :......".
ومن أوجه العلاقة: كونه الهيئة بائعاً لأشياء معينة مثل بيع الهيئة لنشرة الإصدار للجمهور، حيث ورد في المادة السابعة والأربعون مانصه: " يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالإطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها"، وهذا في حقيقته بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع من شروط، فإذا توفرت شروطه فهو جائز، وإن كان مجرد اطلاع بلاتملك فهو إجارة على خدمة يشترط له شروط الإجارة.

   وتعتبر الهيئة جهة ضامنة في حال وجد تقصير منها ترتب عليه ضرر، كما ورد في المادة السابعة والعشرين فقرة: ز- على: "يكون المركز (مركز إيداع الأوراق المالية التابع للهيئة ) مسئولاً عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل"، وهذا نص في النظام على تحمل المسؤولية في حال الخطأ في مجال إيداع الأوراق وملكيات الأسهم.

وهل يكون الضمان على الموظف أو على المركز ؟.نصت المادة على كونها على المركز في حال التقاضي، ولكن هل يرجع المركز على الموظف بتكلفة الخطأ ؟.يرجع إلى مسألة خطأ الموظف وهل يتحملها هو أو الدولة أو يفرق بين التفريط وعدمه؟.ثلاثة أوجه.

ومن أوجه الخطأ إفشاء معلومات تضر بالسوق أو مالكي الأسهم، وقد نصت المادة الثامنة والعشرون على ما يلي: " يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص"، وفيما لو حصل هذا دخل في الخطأ الذي يحصل بتفريط من الموظف، وهذا يتوجه تضمينه ؛ لأنه مفرط ومقصر وفي الحديث عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه،( 
 ). والله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) ( [الزلزلة :8] ويأتي تفصيل ذلك في مسألة ضمان المسئول الإداري.

كما تعتبر هيئة السوق جهة قضائية في نفس الوقت، حيث توجد فيه لجنة لفض المنازعات، وهي إحدى أنواع العلاقة فتحكم على المتلاعبين بالسوق من المضاربين والشركات المخالفة وغيرهم من ذوي العلاقة.

المطلب الخامس: صور العلاقة بين شركة تداول وغيرها :


ولهذه العلاقة من الصور غير ما سبق: 
الصورة الأولى: العلاقة بين شركة تداول والبنك:

العلاقة بين البنك وبين شركة تداول تتنوع إلى علاقات متعددة وتفصيلها فيما يلي: 


العلاقة بين البنك وبين شركة تداول هي علاقة تبادل منافع بين شركتين فالبنك يستفيد من خدمات شركة تداول ليقوم بعمله كوكيل أو سمسار في البيع والشراء ويأخذ العمولات مقابل ذلك، وشركة تداول تستفيد من البنك لأنه يسوق لها عملاء جدد من خلال فتح المحافظ وضبط الحسابات، ويزيد من عدد العملاء والمستفيدين، وهذا بدوره يفيد شركة تداول مادياً، ويمكن تفصيل العلاقة فيما يلي :

1. وقد تكون علاقة شركة تداول بالبنك علاقة إجارة تؤجر تداول خدماتها للبنك أو لموكليه، وتشترط فيه حينها ما يشترط في الإجارة وتنطبق عليها أحكامها.
2. وقد تكون العلاقة بالعكس فالبنك يقدم خدماته لشركة تداول من خلال فتح حسابات للشركة وتقديم خدمات مقابل عمولة.
3. وقد يكون البنك جهة مقترضة من شركة تداول في حال فتح حسابات للشركة في البنك؛ لأن التوصيف الفقهي للحساب الجاري أنه قرض من العميل للبنك على المشهور والمعمول به  ( 
 ). 
4. وقد تكون العلاقة بالعكس فيكون البنك جهة مُقْرِضَة في حال تمويل مشاريع شركة تداول.
5. وقد يكون البنك وكيلاً بأجرة لشركة تداول في عمل أعمال معينة مقابل رسوم مثل تنظيم الحسابات المالية والتدقيق عليها ونحو ذلك.
6. وقد تكون العلاقة جهة شبه قضائية تقوم بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق المالية وبين الأعضاء وعملائهم، كما في المادة (17-ب-5)، ومن هؤلاء العملاء البنك.
7. وقد تكون العلاقة علاقة بجهة تنظيمية ومرجعية، حيث تقوم شركة تداول بدور تنظيم عمل السوق ووضع لوائحه التي تنطبق على الجميع كما في المادة ( 17)، ومن هؤلاء العملاء البنك، مثل تحديد العمولات التي تتقاضاها البنوك لقاء عملها كوسيط.
الصورة الثانية: العلاقة بين شركة تداول وشركة المساهمة:

العلاقة بين شركة تداول والشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية هي علاقة متنوعة ولها صور، ومنها :

1. علاقة تبادل منافع بين شركتين فالشركة المساهمة تستفيد من خدمات شركة تداول لتقوم بعمله كسمسار في البيع والشراء ويأخذ العمولات مقابل ذلك، وشركة تداول تستفيد من الشركة المساهمة كعميل لها ؛ لأنها تزيد من حجم عملاء السوق ويسوق لها متداولين جدد، ويزيد من عدد العملاء والمستفيدين، وهذا بدوره يفيد الشركة والسوق المالية مادياً وينشطها وبالتالي ينشط الاقتصاد الوطني بما يخدم أغراض إنشاء هيئة سوق المال والتي تتبع لها شركة تداول.

2. وقد تكون علاقة شركة تداول بالشركة المساهمة علاقة إجارة تؤجر تداول خدماتها للشركة المساهمة أو لموكلها، وتشترط فيه حينها ما يشترط في الإجارة وتنطبق عليها أحكامها، وقد تكون العلاقة بالعكس فالشركة المساهمة قد تقدم خدماتها لشركة تداول من خلال تخصصها وتأخذ عمولة على ذلك كشركات الحاسب وشركات التدقيق المحاسبي وشركات الاستشارات المالية والبنوك والتي هي في الحقيقية شركات مساهمة.
3. وقد يكون العلاقة علاقة وكالة بأجر فشركة تداول وكيل وجهة تنظيم مالي بأجرة تنظم عمليات المقاصة بين الشركات والعملاء والمتداولين من خلال مركز تداول الأوراق المالية.
4. وقد تكون العلاقة علاقة بجهة قضائية تقوم بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق المالية وبين الأعضاء وعملائهم، كما في المادة (17-ب-5)، ومن هؤلاء العملاء البنك، وفي حال عدم التسوية تحال للجنة فض المنازعات.
5. وقد تكون العلاقة علاقة بجهة تنظيمية، حيث تقوم شركة تداول بدور تنظيم عمل السوق ووضع لوائحه التي تنطبق على الجميع كما في المادة ( 17)، ومن هؤلاء العملاء البنك، مثل تحديد العمولات التي تتقاضاها البنوك لقاء عملها كوسيط.
الصورة الثالثة: العلاقة بين شركة تداول وبائع السهم أو مشتريه:

نصت المادة الثانية عشرة لنظام الشركة: على أنه "يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملّك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم".ومن ناحية شرعية فلاحرج في هذا التنظيم وهو جائز في الأصل، ولكن النص عليه نظاماً يفيد أنه لامانع من اشتراك فرد أو أكثر في ملكية سهم للشركة نظاماً، وعليه فهو جائز شرعاً ونظاماً، ولايعد مخالفة نظامية، وفي حال حصل نزاع بين الشخصين في الحقوق فمرده للقضاء الشرعي، ولامسؤولية على شركة تداول في هذا، ولاتتحمل أي ضمان في هذا.

وبناء على المادة السادة عشرة من الباب الثالث من النظام الأساس لشركة تداول والتي تنص على أعضاء مجلس إدارة الشركة وأنه يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي:"

      1- ممثل لوزارة المالية.
      2- ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
      3- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي.
      4- أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
      5- عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية".
وبناء عليه فإن الجهات التي يمثلها هؤلاء الأشخاص هل تشترك في المسؤولية والضمان في حال حصل إشكال أو دعوى قضائية ضد تداول من قبل بائع سهم أو مشتريه ؟تحتمل وجهين: الأول: نعم ؛ لأنهم يمثلون هذه الجهات تمثيلا حقيقياً وفي حال صدر منهم ما يستدعي الضمان فيجب عليهم جميعاً، كلٌ بما يخصه، ثم جهاتهم التي يمثلونها ترجع عليهم في حال التقصير، والوجه الثاني: لاضمان، بل الضمان على مجموع الشركة ؛ لأنه أصبحت جهة إدارية واعتبارية مستقلة فيكون الضمان عليها وحدها دون غيرها من الجهات –في حال تقصير المجلس-، والوجه الثالث: يتحملها الشخص نفسه، وهي مخرجة على مسألة ضمان المسئول الإداري.

ومن صور المسألة التي تحتمل الضمان وضع الأنظمة التي تضر بالسوق وإقرارها من المجلس من غير دراسة كافية، وقد نصت المادة السابعة عشرة في اختصاصات مجلس الإدارة مانصه: "
1-      المسؤوليات العامة لمجلس الإدارة :
أ) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالتحديد يكون المجلس مسؤولاً عن الآتي:         
           • الاستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل.
           • الموازنة السنوية.
           • سياسات إدارة المخاطر وسلامة أعمال الشركة.
           • التزامات رأس مال الرئيسة وتملك شركات أخرى أو الاشتراك فيها.
           • وضع معايير الأداء للشركة.
           • سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة وكذلك نظام المراجعة.
           • تطبيق الأنظمة والإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر.
ب) يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أداء الشركة، ويعرض على الجمعية العامة، وترفع نسخة منه إلى مجلس هيئة السوق المالية.
ج ) يعد المجلس خطة إستراتيجية سنوية، وتعرض على الجمعية العامة للموافقة وترفع نسخة منها إلى مجلس هيئة السوق المالية.
2 -       المسؤوليات التنظيمية لمجلس الإدارة: 
أ) يقترح مجلس إدارة الشركة اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق المالية السعودية، بما في ذلك الأمور الآتية:
           • شروط إدراج وتداول الأوراق المالية.
           • الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
           • النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد الشركة أنها ضرورية.
           • معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق المالية السعودية وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، وموظفيها. وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شرط أو متطلب آخر تنص عليه اللوائح والتعليمات.
           • تسوية المنازعات بين أعضاء السوق المالية السعودية وبين الأعضاء وعملائهم.
           • شروط عضوية السوق المالية السعودية ومتطلباتها، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها بتنفيذ صفقاتهم في السوق.
           • تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها.
           • أي قواعد وتعليمات أخرى ترى الشركة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية الوضوح في كل ما يتعلق بشؤون السوق المالية السعودية" أ.هـ.
وهذه المادة تبين حجم مسؤولية مجلس إدارة الشركة عما يصدر منه وما يترتب عليه من الضمان والمسؤولية في حال التقصير.

ومن أمثلة المسؤولية التقصير في محاسبة المتلاعبين في السوق والذين يضرون بالناس ويخالفون الأنظمة، فلو حصل خلل فيتحمل مجلس الإدارة جزءاً من المسؤولية، والمجلس يرجع على المتلاعبين ويتخذ في حقهم الإجراءات النظامية.

ويبرر هذه المسؤولية أن مجلس الإدارة يستحق أتعاباً على عمله كعضو في المجلس، وقد نصت المادة (33) على الحقوق المالية لعضو مجلس الإدارة، فهو أجير بالنسبة للشركة، والأجير إذا قصر يحاسب ويتحمل مسؤولية تقصيره.

كما تفيد المواد السابقة أن الشركة بالنسبة للبائع أو المشتري جهة قضائية ابتدائية قبل الإحالة للجنة فض المنازعات.
كما أن من أنواع العلاقة علاقة إجارة فشركة تداول تؤجر بيئتها الإلكترونية مقابل أجرة، وهي في النهاية تدفع من قبل البائع أو المشتري أو من الشركات المساهمة التي يملكون أسهماً فيها وهم وكلاء عن المساهمين في الحقيقة.

عمولة شركة تداول :

اعتباراً من 21/5/1427 هـ الموافق 17/6/2006 م اعتمدت شركة تداول احتساب العمولة على عمليات بيع وشراء الأسهم على الشكل التالي: 

· يكون الحد الأعلى للعمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق  (0.0012) واحد واثنين في العشرة بالألف من قيمة الصفقة المنفذة. 

· يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ(10.000) عشرة آلاف ريال. 

· يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه، وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض ( 
 ).


وقد تكون العلاقة بين المستثمر وبين شركة تداول هو علاقة سمسرة ووساطة، فتداول تقوم بدور الوساطة بين المشتري والبائع أو العكس، وتأخذ عمولة على ذلك، حيث توفر برامجها الحاسوبية عرض جميع الأسهم وأسعارها في جميع صالات الأسهم أو على الشبكة، ويطلع عليها العميل ليقرر الشراء أو البيع، وتستحق شركة تداول على ذلك عمولة على ذلك مقابل تكاليفها، وقد تكون السمسرة مباشرة، وقد تكون عن طريق تنسيق مع البنك فالبنك كالممثل لها أو عن طريق وكلاء السمسرة وشركات الوساطة المالية، وهي على هذا التوصيف جائزة ؛ لأنها عمولة سمسرة وهي جائزة بلاخلاف بين العلماء، إذ كانت مهنة السمسرة رائجة في زمن النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، وإنما وقع الخلاف في بعض صورها. (
)
وأخرج أحمد وأهل السنن والحاكم عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا قوما نُسَمَّى السماسرة، وكنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمانا بأحسن من اسمنا فقال: يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة. ( 
 ).
فإن قيل هل يمكن توصيفها من باب بيع المعلومة أو المعلومات والبيانات على العميل.فتدخل في باب البيع ؟.فالجواب: أن ذلك لايصح لأمور: 
1. لو كان كذلك لأخذت شركة تداول اشتراكاً على الاستخدام للنظام فيصير من قبيل الإجارة للنظام وليس البيع، والواقع أنها لا تأخذ اشتراكاً من مشتري الأسهم على مجرد الاستخدام.
2. ولأنه لو كان الأمر كذلك لاستحقت شركة تداول على كل معلومة يطلع عليها المستثمر، والواقع بخلاف ذلك حيث لاتستحق العمولة إلا بعد إتمام عملية البيع أو الشراء وهذا لب السمسرة،ثم إن الذي يدفع هو المشتري وهذا عرف السمسرة وهو الراجح عند الفقهاء ( 
 ).
وهل يصح أن تكون وكالة بأجر ؟.الجواب :

 لاتصح ؛ لأمور :

 أولاً: أن الوكيل الحقيقي المباشر هو البنك الموكل بالبيع –في حال محافظ الأسهم العامة -، وشركة تداول مجرد شركة تعرض الأسهم من خلال الأجهزة الآلية ولاتتخذ قرار الشراء، وإنما توفر لك قرار البيع والشراء، فكأنها معرض سيارات يعرض لك سيارتك ثم قرار البيع بيدك أو بيد وكيلك.
ثانياً: أن الوكالة فيها معنى التوكيل لفظاً أو معنى بأن يقول وكلتك في البيع بسعر كذا، فيقوم الوكيل بالبيع، أما تداول فلا تباشر البيع لكن تتيح لك أو لوكيلك البيع من خلال موقعها أو شبكتها.
ثالثاً: أنها لاتضمن ضمان الوكيل في حال التعدي أو التفريط، وإنما يضمن البنك الوسيط، كما لو وكله في البيع بعشرة فباع بتسعة فلا تتحمل شركة تداول الخطأ، وإنما يتحمله البنك ما لم يكن الخطأ من البرمجة الحاسوبية فيتحملون الخطأ حينئذ، كما لو أدخل سعر بيع ثمانية بدل عشرة بسبب فيروس، أو خطأ برمجي فتضمن شركة تداول وهي تُضَمِّنُ المخطيء.
المطلب السادس: صور العلاقة بين البنك وغيره :

ولهذه العلاقة صورتان غير ما سبق :

الصورة الأولى: العلاقة بين البنك وشركة المساهمة:

وهذه العلاقة لها عدة أوجه: 
1. فقد تكون علاقة اقتراض وإقراض في حال فتح حساب في البنك لترتيب عملية المقاصة وإيداع الأموال، فهي إقراض بسبب الإيداع، وقد تكون اقتراضاً في حال السحب على المكشوف ونحوها من صور القرض.
2. وقد تكون العلاقة علاقة وكالة وإجارة، ثم هذه الوكالة قد تكون بأجرة كما في إدارة عملية الاكتتاب للأسهم في بداية نزول الشركة للسوق، وقد تكون خدمة وكالة مجانية كما في عدد من الخدمات البنكية المجانية والتي يتولى البنك فيها الوكالة مجاناً.
3. وقد تكون علاقة أجير مشترك كما في بعض الخدمات البنكية مثل تحويل الأموال.

الصورة الثانية: العلاقة بين البنك وبائع الأسهم أوالمشتري :

تنفيذ البيع والشراء للأسهم له صورتان: 
الصورة الأولى: التنفيذ المباشر من موقع البنك على الإنترنت والمربوط بشركة تداول فالعلاقة بين الطرفين: أن البنك في هذه الحال مجرد وسيط وليس وكيلاً ؛ لأن المالك هو الذي ينفذ مباشرة ويمارس البيع والشراء بنفسه ولايتدخل أي موظف من قبل البنك في العملية، والموقع عبارة عن برامج حاسب تنفذ الأمر مباشرة، بمجرد إدخال المعلومة، وبناء عليه فيأخذ البنك حكم السمسار وليس الوكيل، وعليه لايضمن ما يضمنه الوكيل.

الصورة الثانية: التنفيذ عبر موظفي البنك: إما بالحضور المباشرة في البنك أو بالاتصال بالهاتف وإعطاء أوامر بالبيع أو الشراء فالتوصيف الفقهي في هذه الحال أنه وكالة بأجر وسمسرة، فهو وكالة يأخذ أحكام الوكالة في الضمان وعدمه، ويأخذ حكم السمسرة في الحقوق والنسبة المحددة إذا كانت بنسبة دون ما كان مجاناً، وبناء عليه فلو تباطأ الموظف في تنفيذ الأمر من غير عذر ففوت مصلحة على المستثمر فعلى البنك الضمان، والبنك يرجع على الموظف؛ لأن الاتفاق كان مع البنك وليس مع الموظف وهو الضامن لموظفيه ثم البنك يرجع على موظفيه.

ومنفذ الأمر المباشر ممثل للبنك ومحل ثقة البنك، ولذا فالبنك يتحمل مسؤولية أخطائه، ثم البنك يحمله المسؤولية حسب شروط التعاقد بين البنك وموظف البنك المنفذ للأوامر على التفصيل في التعاقد في حال التعدي من عدمه.

وبناء على ذلك فالأخطاء التي يقع فيها المنفذ يتحمل البنك الضمان فيها، ومن صور ذلك: 
· إذا تأخر الموظف في تنفيذ أمر البيع أو الشراء وفوت فرصة على المستثمر بغير عذر.
· إذا أخطأ في إدخال المعلومات في الحاسب كما لو وضع تاريخ البيع يوماً بدل يومين أو العكس.
· إذا أخطأ الموظف فباع سهماً بدل سهم آخر.
· إذا باع بدل الشراء أو العكس.
المطلب السابع: صور العلاقة بين الشركة المساهمة وغيرها: 
ولهذه العلاقة من الصور غير ما سبق صورتان: 

الصورة الأولى والثانية: العلاقة بين شركة المساهمة وبائع الأسهم أو المشتري :

بائع الأسهم أحد ملاك الأسهم في الشركة المساهمة، وإدارة الشركة وكيلة عنه في إدارة الشركة كشركة مضاربة، وإذا كانت الإدارة تملك أسهماً فهي شركة عنان في حق المدير المساهم ومضاربة في حق المساهم العادي، والإدارة وكيلة عن المساهمين في التصرف، والمشتري إذا اشترى فهو شريك في الشركة بنسبة أسهمه والشركة وكيلة عنه في إدارتها، فلا فرق بين البائع مادام يملك أسهماً والمشتري بعد التملك.
فإذن المستثمر مشتري الأسهم إذا اشترى أسهماً في شركة معينة فالتوصيف الفقهي للعلاقة بينهما أنه شريك في الشركة بمقدار حصته، له غنمها وعليه غرمها بمقدار أسهمه، وله من الحقوق التي تثبته الأسهم لمثله مما ينص عليه نظام الشركة من أحقية التصويت والأحقية في الربح، وتحمُّل الخسارة أيضاً أو المديونية، بغض النظر هل تكون شركة عنان أو مضاربة أو هما معاً.
وقد يحصل تقصير من شركة المساهمة تجاه العميل في بداية الاكتتاب مثل المعلومات غير الدقيقة للمركز المالي للشركة في نشرة الإصدار، وبناء عليه فتتحمل الشركة المسؤولية في عملية التضليل، وقد نصت المادة الثامنة والأربعون  على ذلك حيث ورد فيها ما نصه: " ..ب- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة.ج- يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقا للأنظمة السارية بالمملكة"، وهذا صحيح فالمسؤولية على الشركة، وتتحمل ما ينتج عنه من أضرار ؛ لأنها المتسببة المباشرة.
وقد وضحت النظام العقوبات والجزاءات المتعلقة بها وتوزيع المسؤولية على عدد من الأطراف ذوي العلاقة، حيث ورد فيه :" المادة الخامسة والخمسون:  أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأشخاص الآتية: 
1- الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار.

2- كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2,1) من هذه المادة. 

3- أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.

4- متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.

5- المحاسب، أو المهندس، أو المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة" ( 
 ).
وقد تم توزيع نظام هيئة سوق المال المسؤولية على هؤلاء الأطراف لكن لابد أن يقيد ذلك في حدود مسؤليتهم وعلمهم، أما من لم يعلم بالخطأ فلا مسؤولية عليه.وهذا ما تم توضيحه في الفقرة ج من المادة نفسها حيث ورد فيها: "ج- يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه: 
1- بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2- بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة. 

د- يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هي ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله" ( 
 ).
وقد حددت المادة الخمسون نفسها طريقة التعويض في الفقرة هـ حيث ورد فيها ما نصه: "هـ- يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام" ( 
 ).
وهذا التقدير مرجعه العرف، وهو تقدير عادل فيما يظهر ولاحرج فيه شرعاً، والله أعلم.
المطلب الثامن: صور العلاقة بين المشتري وغيره: وفيه :

ولهذه العلاقة من الصور غير ما سبق صورة واحدة وهي: 
العلاقة بين المشتري والبائع:

عندما يرغب مستثمر في شراء أسهم فهذا يسمى مشترياً، وعندما يعرضها للبيع يسمى بائعاً، فالعلاقة بين الطرفين علاقة بيع وشراء، وإن لم ير أحد منهما الآخر لوجود ما يغني عن ذلك وهو وجود الوكلاء عن كلا الطرفين، ولأنه لايشترط حضور العاقدين في مجلس العقد بأنفسهما، ولأن التعاقد الإلكتروني له حكم التعاقد الحاضر في حال وجود وكلاء أو حتى في حال عدم وجود وكلاء ؛ لأن الجهالة في التعاقد الإلكتروني مآلها للعلم، بل هي أكثر علماً ؛ لأن معلومات المشتري والبائع المدونة في السجلات عند الحاجة لها أكثر دقة بمراحل من المقابلة المباشرة، والتي تفيد في حال الرجوع والعيب ونحو ذلك، وليس من شروط صحة البيع معرفة عين المشتري ونسبه وجنسه، فشروط البيع متوفرة هنا ( 
 ).

وقد يحصل تغرير من البائع يترتب عليه أحكام شرعية مثل لو قام بالتغرير في سعر السهم مالك الأسهم نفسه , بحيث يغرر المتداولين بأنواع الحيل الخفية والموهمة، لتدفعهم إلى شراء أسهمه , أو بيع أسهمهم وهو ما يسمى بصناعة السعر الوهمي، وقد يحصل التغرير من قبل المشتري بحيث يحدث بلبلة في السوق ليبيع الناس ثم يشتري هو، وهذه الحيل والتصرفات يترتب عليها الضمان وقد صدر فيها نظام خاص من هيئة سوق المال مشكورة على ذلك لإيقاف هذا التلاعب.

والفقهاء رحمهم الله أثبتوا للمغرور والمخدوع الخيار، كما لو حصل التغرير والكذب في الثمن، كما في التصرفات القائمة على الأمانة، مثل بيع المرابحة والتولية والوضيعة، والقول بثبوت الخيار هو قول الحنفية(
)والمالكية (
)والشافعية (
)الحنابلة في رواية ، والقول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة: أنه لا خيار للمشتري , ولكن يُحَطُّ قدر الخيانة  (
).

المطلب التاسع: العلاقة بين البائع أو المشتري وبين من يقوم بعملية التلاعب بالسوق من المضاربين :

العلاقة بين البائع أو المشتري وبين من يقوم بعملية التلاعب بالسوق هي علاقة ضمان بسبب الضرر، وبناء عليه فيترتب عليها الضمان، وتتولى في العادة لجنة فض المنازعات حلها والحكم فيها، وسبقت الإشارة لذلك، وقد نصت المادة التاسعة والأربعون على ما يلي: " أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها ".
وفي المادة السابعة والخمسين ما نصه: " أ- أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص ".

وقد حددت الفقرة ب في نفس المادة طريقة توزيع التعويضات حيث ورد فيها ما نصه: "ب- تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام".

ونصت الفقرة ج على إمكانية وجود عقوبة أخرى غير التعويض مثل السجن وهو الحق العام، حيث ورد فيها ما نصه: "ج- بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناء على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات" ( 
 ).

وصور الاعتداء على المستثمرين متعددة، وقد نص نظام السوق المالية (المادة: 49 ) على عدد منها مثل: "

أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.

ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية".
ومثل ما نصت عليه المادة الخمسون :"

  أ- يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

ب- يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة".
وبناء على هذا فقد يطال العقاب موظفاً كبيراً في مجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو مجلس شركة تداول أو نحو ذلك حسب تقصيره الذي ثبت عليه.

وهنا قد تتدخل الهيئة فتكون جهة ادعاء لصالح المستثمرين ضد المخالفين، مثل ما ورد في نظام السوق في المادة التاسعة والخمسون ما نصه: "  أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي :......".
وإذا ثبت التغرير في عقد البيع كما لو أن مالك السهم قام بالتغرير , فاحتال على جمهور المضاربين بأنواع الحيل فإن للمغرور الخيار، ولهيئة سوق المال أن تُلْزم المتلاعب بالأسعار والمغرِّر بالمضاربين غرامة مالية تتناسب وتغريره وتلاعبه، وفي حال كان التغرير من الوسيط المضارب ونحوه , فسواء أكان بعلم مالك السهم أم بغير علمه , فيثبت الخيار كما لو كان التغرير من مالك السهم نفسه.

والتعزير بالمال ثابت في الشريعة المطهرة فقد ثبت فيمن سرق من غير حرز أن النبي ( عاقبه، كالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، فقضى أن فيها: "فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال"(
)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم: ماذا تقول يا رسول الله في ضالة الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ! قال :فضالة الغنم؟. قال لك أو لأخيك أو للذئب قال: فمن أخذها من مرتعها قال عوقب وغرم مثل ثمنها ومن استطلقها من عقال أو استخرجها من حفش وهى المظال فعليه القطع قال يا رسول الله فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس على آكل سبيل فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب..." وفي لفظ "من خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة.."(
).
فهذه الأحاديث تدل على جواز عقوبة المتلاعب بأسعار الأسهم بتغريمه شيئاً من ماله ؛ وعقوبة له على تغريره.

وصور العلاقة السابقة ليست حاصرة ولكنها الأهم، فمثلاً العلاقة بين السمسار في قضايا الأسهم -كشركات الوساطة المالية -والبائع وبين المشتري لم تذكر ؛ لأنه في الحقيقة وكيل للمشتري والبائع فهو في حكم المشتري أو البائع، ولو حصل خطأ فيأخذ حكم خطأ الوكيل على التفصيل فيه والتفريق بين حال التعدي والتفريط من عدمها.

المطلب العاشر: المسائل الفقهية الحاكمة للعلاقة بين الأطراف في حال التلاعب بالسعر أو وجود عيب:

ومن المسائل الفقهية التي تحكم العلاقة بين الأطراف ما يلي: 
المسألة الأولى: خيار العيب: 
أجمع الفقهاء على مشروعية ثبوت الخيار بالعيب في الجملة.

قال السبكي: وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في الرد بالعيب على الجملة" ( 
 ).وقال أيضاً: " وادعى القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين على التسوية بين الغاش الخائن وغيره" ( 
 ).

وقال ابن قدامة: " أنه متى علم بالبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا" ( 
 ).ونقل خلافا لأبي ثور في أصل مشروعية الخيار ( 
 ).

ففي حال ثبت عيب في السهم، لم تقم الشركة بتدليسه وبان للمشتري فيثبت له الخيار على التفصيل المذكور فيه في كتب الفقه، وبناء عليه فيثبت من حين علم بالعيب، على الخلاف في المدة التي يمهل فيها، كما أنه يشترط أن يكون العيب مؤثراً وفق الشروط التي ذكرها الفقهاء، فإن كانت الشركة دلست العيب انتقل إلى حكم خيار التدليس.

المسألة الثانية: خيار التدليس: 
التدليس: هو أن يكون بالسلعة عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري بذلك،ويكتمه إياه.أي متعمداً.وقيل في تعريفه: كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه ( 
 ).
وقال ابن مفلح: "قال الجوهري التدليس في البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري والمدالسة كالمخادعة، والدلس بالتحريك الظلمة، والتدليس المثبت للخيار ضربان: أحدهما كتمان العيب. والثاني تدليس يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ونحو ذلك" ( 
 ).

والتدليس مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ( 
 ).

وسماه الحنفية بالتغرير، ثم قسموه إلى قسمين: التغرير القولي والتغرير الفعلي ( 
 ).

ومن أمثلة التدليس الشاة المصراة، وهي: "...التي تصر أخلافها ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها" ( 
 ).

وقد قال بثبوت الخيار في المصراة عامة الفقهاء.قال ابن قدامة: " إن من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام لم يعلم تصريتها ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وعامة أهل العلم.وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا خيار له" ( 
 ).فالحنفية يقولون يرجع بالنقصان ولايرد، وهم يثبتون الخيار بالعيب في الجملة لكن خالف بعضهم في المصراة، وقد قال بعض الحنفية يرجع فيها أيضاً كقول الجمهور ( 
 ).

قال ابن قدامة: "وكل تدليس يختلف الثمن لأجله مثل أن يسود شعر الجارية أو يجعده أو يحمر وجهها أو يضمر الماء على الرحى ويرسله عند عرضها على المشتري يثبت الخيار؛ لأنه تدليس لما يختلف الثمن باختلافه فأثبت الخيار كالتصرية. وبهذا قال الشافعي.ووافق أبو حنيفة في تسويد الشعر وقال في تجعيده: لا يثبت به الخيار ؛ لأنه تدليس بما ليس بعيب أشبه ما لو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا " ( 
 ).

ويبرز هذا فيما لو دلست الشركة المعلومات عن السهم في نشرة الإصدار من حيث المركز المالي وحجم النشاط فيثبت فيه الخيار، وتطبق عليه باقي شروط ثبوت هذا الخيار عند الفقهاء. 

المسألة الثالثة: خيار الغبن: 
قال في أنيس الفقهاء: "الغبن بالتسكين في البيع، والغبن بالتحريك في الرأي، يقال غبنته في البيع بالفتح أي خدعته، وقد غبن فهو مغبون... والتغابن أن يغبن القوم بعضهم بعضا.ومنه قيل يوم التغابن ليوم القيامة ؛ لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار" ( 
 ).

وقال ابن مفلح: "بسكون الباء مصدر غبنه بفتح الباء يغبنه بكسرها إذا نقصته " ( 
 ).

وهو الْخِداعُ فِي الْمُبايعة ( 
 ).وإنما يثبت الغبن في الغبن الفاحش، ويثبت في غبن المسترسل ونحوه وتلقي الركبان.وقد ذهب أكثر أهل العلم على تحريم تلقي الركبان، ووافق الحنفية الجمهور على المنع منه في حالتين: إذا كان يضر بأهل البلد أو لبس السعر على الواردين، أما إذا انتفيا فلا بأس به ( 
 )، ونص الشافعية على التحريم ( 
 )، وأثبت جمهور العلماء من الشافعية (
) والحنابلة (
) وبعض المالكية لهم الخيار (
), والقول الثالث في المسألة هو بطلان عقد متلقي الركبان ؛ لأن النهي يقتضي الفساد, وهذا القول رواية عند الإمام أحمد وبعض أصحاب الإمام مالك ( 
 )، والنص صريح في إثبات الخيار وهو قوله (  :"لا تلقّوا الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (
).
وكذلك ثبوت الخيار للمسترسل وهو الذي يخدع في البيوع.والمسترسل اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس، وقال الإمام أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس وفي لفظ الذي لا يماكس.فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه وقال ابن قدامة هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة ( 
 )، وقد أثبت له الخيار المالكية في قول ( 
 ) والحنابلة ( 
 ) وأثبته الحنفية في حال غرر به وذلك رفقا بالناس، وعند الشافعية، وفي ظاهر الرواية عند الحنفية: لا يثبت له الرد ؛ لأن المبيع سليم، ولم يوجد من جهة البائع تدليس، وإنما فرط المشتري في ترك التأمل، فلم يجز له الرد. ( 
 ). 
المسألة الرابعة: حكم النجش :

النجش أصله الاستخراج والاستشارة. ( 
 ). وتعريف النجش هو: " الإضرار بأحد المتعاقدين على سبيل الخديعة بزيادة في ثمن السلعة , أو مدحها , أو ذمّها ".وقيل:  النجش هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه ( 
 ).والنجش حرام ؛ لأنه نوع من الخداع المحرم، وقد تكاثرت النصوص بالنهي عنه، فإن فعل فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أن البيع باطل اختاره أبو بكر وهو قول مالك لأن النهي يقتضي الفساد ( 
 ).

ويتخرج على هذا في النجش في الأسهم (من خلال ما يسمى صناعة السعر الوهمي ) وجهان: الأول بطلان العقد من أصله كقول مالك وأحمد، والثاني صحة العقد مع ثبوت الخيار.
المسألة الخامسة: خيار التخبير بالثمن متى بان أقل أو أكثر:

ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. وبيع المرابحة هو البيع برأس المال مع زيادة معلومة ( 
 ).وقال النسفي: "المُرابحة البيع بما اشترى وبزيادة ربحٍ معلومٍ علَيهِ" ( 
 ).
أما التولية فقال النسفي: " والتّولية بيع ما اشترى بما اشترَى" ( 
 ).
والشركة هي بيع بعضه بقسطه من الثمن( 
 ).

والمواضعة أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة مثلاً ( 
 ).

والقول بثبوت الخيار فيها هو قول الحنفية(
)والمالكية (
)والشافعية (
)الحنابلة في رواية ، والقول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة: أنه لا خيار للمشتري , ولكن يُحطُّ قدر الخيانة (
).
المسألة السادسة: ضمان المسئول الإداري والقاضي ونحوهم :

تحرير محل النزاع في ضمان المسئول الإداري والقاضي ونحوهم :

اتفقوا على أن من اجتهد وبذل وسعه وأخطأ فلا إثم عليه كما صرح به الحديث فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ( 
 ).واختلفوا في ضمان خطأ الحاكم ومن يمثله على من يكون على أقوال :

القول الأول: 
إذا أخطأ الحاكم والقاضي ونحوهم في حكمه في قتل أو جراح فدية ذلك في بيت المال. وهذا قول الثوري وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق ( 
 ). 
وحجتهم أنه وكيل عن المسلمين، ونائب منابهم، فكان خطؤه عليهم، كالأجير الخاص خطؤه في حق مستأجره عليه، ولأن خطأهما يكثر لكثرة تصرفاتهما، فإيجابه على عاقلتيهما يفضي إلى حرج ومشقة، وإنهما منفيان شرعاً. 

القول الثاني: 
أنه على عاقلة الإمام والحاكم. وهذا قول الأوزاعي وأبى يوسف ومحمد والشافعي وهو قول ابن القاسم من المالكية، ورواية عن أحمد  ( 
 ).وحجة الذين أوجبوا الضمان والدية الإجماع على أن الأموال مضمونة بالخطأ كما هو بالعمد، ولا تسقط الدية في ذلك من أجل أنها لم يذكر في الحديث وجوبها، كما لم تسقط في دية الناقتين عن حمزة حين جب أسنمتهما وبقر خواصرهما ( 
 )، وإن كان لم يذكر ذلك في الحديث. وروى أن امرأة ذكرت عند عمر بالزنا فبعث إليها ففزعت فألقت ما في بطنها فاستشار الصحابة في ذلك، فقال له عبد الرحمن بن عوف وغيره: إنما أنت مؤدب ولا شىء عليك. فقال لعلي: ما تقول ؟ فقال: إن كان اجتهدوا فقد أخطئوا، عليك الدية. قال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومك فأوجب علي بحضرة الصحابة الدية وألزمها عمر، وضربها على عاقلته، والمرأة وإن كانت أسقطت من الفزع فهو من جهته ( 
 ). وليس في قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ( إذا اجتهد الإمام فأخطأ ) ( 
 ) دليل على إسقاط الضمان في ذلك، وإنما فيه سقوط الإثم عن المجتهد وأنه مأجور إن لم يتعمد الخطأ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمان.
القول الثالث :

 ليس على الحاكم شىء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت مال المسلمين، وهو قول ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة. وذكر ابن حبيب أن قول ابن الماجشون هو قول المغيرة وابن دينار وابن أبى حازم وغيرهم ( 
 )، وهو وجه عند الحنابلة اختاره ابن حمدان، وضعفها ابن مفلح جداً ( 
 ). وحجة من لم يوجب الدية قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ). ولا يجوز أن يؤجر إلا على ما هو بفعله مطيع، فإذا كان مطيعا فما صدر عنه من تلف نفس أو مال فلا ضمان عليه، وهذا اختيار إسماعيل بن إسحاق( 
 ).
وعن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.أخرجه البخاري ( 
 ). ووجه الدلالة أنه لم يرو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغرم خالد بن الوليد الدية، ولا غرمها عنه.

والراجح القول الأول ؛ لأنه يكثر مثل ذلك ولايقدر على تحمله في الغالب مع كثرته، وهو مجتهد، وليس متعمداً، ولو قيل بذلك لترك الناس العمل لذلك، وقصة خالد تدل على عدم الضمان، لكن لاتدل على عدم تحمل بيت المال لذلك ؛ لأنه مسكوت عنه، ودم المسلم لايهدر،ويدل عليه قضاء علي في قصة عمر فأوجبه عليه ؛ لأنه يمثل بيت المال، ولم يوجبه عليه كشخص فيخرجه من بيت المال، لا من ماله.
الخاتمة

وفي نهاية البحث نحمد الله أولاً وآخراً، على تيسيره وعونه، فهو صاحب الفضل والنعم، والجود والكرم، ونختم هذا البحث بذكر أهم النتائج وبعض التوصيات.

أهم نتائج البحث:

ونلخص أهم نتائج البحث فيما يلي:

1. أن المراد بالمحافظ في الاصطلاح المعاصر هي: حسابات تفتح لمزاولة عملية بيع وشراء الأسهم لدى أحد وسطاء التداول من بنوك ومؤسسات مالية، وتتغير قيمة المحفظة ورصيدها بحسب سعر الأسهم في السوق حيث تقيم كل فترة بحسب الأسعار، ويقوم الوسيط بتنفيذ العمليات التي يمليها عليه صاحب المحفظة من بيع وشراء أو ينفذها بنفسه من خلال الحضور المباشر للسوق أو عبر الوسائل التقنية.
2. أن الأطراف في عملية تداول الأسهم متنوعة تصل لأكثر من ثمانية أطراف وأهمها الأطراف الثمانية المذكورة، وهناك جهات أخرى لكنها ليست مباشرة أو قريبة.

3. أن علاقة كل جهة بالأخرى تنتج فرضية تصل إلى (28)صورة بدون المكرر أو مع المكرر (56) صورة.
4. أن العلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد قد تكون مرجعية، وقد تكون علاقة تكاملية في جوانب أخرى تشير لاستقلالية كل مؤسسة مع تكميل كل جهة للأخرى كما يشتركان في تحمل المسؤولية في الجوانب المشتركة التي لكل منهما صلة مباشرة بها.
5. العلاقة بين وزارة المالية وهيئة سوق المال قد تكون مرجعية، وقد تكون علاقة تكاملية في جوانب أخرى تشير لاستقلالية كل مؤسسة مع تكميل كل جهة للأخرى،كما يشتركان في تحمل المسؤولية في الجوانب المشتركة التي لكل منهما صلة مباشرة بها.
6. وبالنسبة للعلاقة بين وزارة المالية وشركة تداول فالوزارة لها ممثل في مجلس إدارة شركة تداول، وبالتالي يتحمل المسؤولية وتتحمل الجهة مسؤوليته ما لم يكن التقصير بتعدٍ منه.
7. أما العلاقة بين وزارة المالية والبنك فهناك علاقة مرجعية قوية بين البنك ووزارة المالية، حيث تعتبر المرجع الأعلى للبنوك وإن كانت مؤسسة النقد هي التي تباشر العمل مع البنوك لكن بموافقة وزير المالية، كما أن الوزارة جهة عقابية من خلال سحب التراخيص في حال التقصير.
8. العلاقة بين وزارة المالية والشركة المساهمة فتعتبر وزارة المالية جهة ذات علاقة بالشركات المساهمة من جهتين :أولاً من جهة منح التراخيص.ثانياً: كونها مرجعية ذات علاقة قوية بمؤسسة النقد والتي هي الجهة المباشرة لمراقبة البنوك.
9. أما العلاقة بين وزارة المالية وبائع الأسهم ومشتري الأسهم فلاتوجد علاقة مباشرة بوزارة المالية مع البائع والمشتري إلا من خلال الأجهزة ذات العلاقة بها مثل مؤسسة النقد ونحوها أو من خلال اعتبارها جهة مسؤولة تطالب بمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بالسوق من خلال سحب التراخيص وغيرها.
10. العلاقة بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال هي علاقة تكاملية كما أن المؤسسة لها ممثل في مجلس إدارة الهيئة، ويتحمل جزءاً من المسؤولية على هذا.
11. العلاقة بين مؤسسة النقد وشركة تداول هي علاقة بين جهة حكومية وجهة حكومية أخرى وهي هيئة سوق المال وجهازها التنفيذي المتمثل في شركة تداول، والمؤسسة تقر المحافظ الفردية والتي تنشؤها البنوك لعملائها لتداول أسهم الشركات وتنفذ عملياتها عن طريق شركة تداول.
12. العلاقة بين مؤسسة النقد والبنك العميل علاقة جهة إشرافية بجهة مشرَف عليها في المجالات البنكية ومنها المجالات ذات العلاقة، كما أنها جهة تنظيمية في المجالات ذات العلاقة بسوق المال.
13. العلاقة بين المستثمر في الأسهم( المشتري أو البائع ) ومؤسسة النقد هي علاقة تنظيمية، كما أنها جهة مسؤولة تطالب بمحاسبة المقصرين الذين يضرون بالمستثمرين.
14. العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة تداول قد تكون علاقة إجارة،   كما تعتبر هيئة السوق جهة قضائية في نفس الوقت، ويقترح في لجنة فض المنازعات ما يلي: 
· جعل لجنة فض المنازعات جهة مستقلة تماماً عن الهيئة لضمان العدالة والاستقلالية أو تحال القضايا لإحدى الجهات القضائية الموجودة.
· جعل أعضاء هذه اللجنة من المتخصصين في القضايا الشرعية.
· أن يختار أعضاء اللجنة من أهل الخير والصلاح الثقات ممن عرفوا بالنزاهة والتقوى، وكذلك يقال في لجنة الاستئناف.
15. العلاقة بين هيئة سوق المال والبنك علاقة مرجعية في تراخيص صناديق الاستثمار وتقوم بتنظيمها ومراقبتها والتدقيق عليها، كما أن الهيئة أجير من وجه آخر، وقد تكون العلاقة كون الهيئة جهة رادعة توقع العقوبات على المخالف.
16. العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة المساهمة قد تكون علاقة مرجعية وقد تكون جهة رقابية وقضائية، وقد تكون علاقة إجارة، كما تعتبر الهيئة من جهة أخرى بيت مال للمسلمين لكونها تأخذ الرسوم والغرامات والجزاءات المالية.
17. العلاقة بين هيئة سوق المال ومتداولي الأسهم من بائع ومشتري قد تكون كون الهيئة جهة ادعاء لصالح المستثمرين، ومن أوجه العلاقة علاقة كونه الهيئة بائعاً لأشياء معينة مثل بيعه لنشرة الإصدار للجمهور، وإن كان مجرد اطلاع بلاتملك فهو إجارة على خدمة يشترط له شروط الإجارة، وتعتبر الهيئة جهة ضامنة في حال وجد تقصير منها ترتب عليه ضرر.
18. العلاقة بين البنك وبين شركة تداول علاقة إجارة، وقد تكون العلاقة بالعكس فالبنك يقدم خدماته لشركة تداول من خلال فتح حسابات للشركة وتقديم خدمات مقابل عمولة، وقد يكون البنك جهة مقترضة من شركة تداول، وقد يكون بالعكس جهة مقرضة، وقد يكون وكيلاً بأجرة، وقد تكون جهة شبه قضائية، وقد تكون جهة تنظيمية.
19. العلاقة بين شركة تداول والشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية هي علاقة متنوعة فقد تكون علاقة تبادل منافع بين شركتين، وقد تكون علاقة إجارة، وقد تكون العلاقة بالعكس، وقد يكون العلاقة علاقة وكالة، وقد تكون العلاقة كجهة شبه قضائية، وقد تكون العلاقة جهة تنظيمية وخدمية بحتة.
20. العلاقة بين شركة تداول وبائع السهم أو مشتريه قد تكون علاقة بجهة تنظيمية وخدمية، وقد تكون جهة ضامنة في حال التقصير، وقد تكون شركة تداول بالنسبة للبائع أو المشتري جهة قضائية ابتدائية قبل الإحالة للجنة فض المنازعات، وقد تكون العلاقة علاقة إجارة، وقد تكون العلاقة بين المستثمر وبين شركة تداول هو علاقة سمسرة ووساطة.
21. العلاقة بين البنك وشركة المساهمة قد تكون علاقة اقتراض وإقراض، وقد تكون العلاقة علاقة وكالة وإجارة.
22. العلاقة بين البنك وبائع الأسهم أوالمشتري في حال التنفيذ المباشر من موقع البنك على الإنترنت أن البنك في هذه الحال مجرد وسيط وليس وكيلاً، وفي حال التنفيذ عبر موظفي البنك: إما بالحضور المباشرة في البنك أو بالاتصال بالهاتف وإعطاء أوامر بالبيع أو الشراء فالتوصيف الفقهي في هذه الحال أنه وكالة بأجر وسمسرة، فهو وكالة يأخذ أحكام الوكالة في الضمان وعدمه، ويأخذ حكم السمسرة في الحقوق والنسبة المحددة إذا كانت بنسبة دون ما كان مجاناً.
23. العلاقة بين شركة المساهمة وبائع الأسهم أو المشتري هي علاقة شراكة والشركة وكيلة عن مالك الأسهم، وتتحمل الشركة المسؤولية في حال وجود عملية التضليل.

24. العلاقة بين المشتري والبائع علاقة بيع وشراء، وتبين أن الجهالة في التعاقد الإلكتروني مآلها للعلم.
25. العلاقة بين البائع أو المشتري وبين من يقوم بعملية التلاعب بالسوق من المضاربين هي علاقة ضمان بسبب الضرر.
26. وتبين في مبحث المسائل الفقهية الحاكمة للعلاقة بين الأطراف في حال التلاعب بالسعر أو وجود عيب أن هناك مسائل فقهية تحكم هذه العلاقة وتؤثر فيها، ومنها خيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الغبن، وبيع النجش، وخيار التخبير بالثمن متى بان أقل أو أكثر، ومسألة ضمان المسئول الإداري.
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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المطلب الرابع: وزارة المالية :
18
المطلب الخامس: مؤسسة النقد :
19
المطلب السادس: هيئة سوق المال :
20
المطلب السابع: شركة تداول :
21
مفهوم السوق المالية وشركة تداول :
21
أهداف السوق المالية (شركة تداول ) :
22
المطلب الثامن: البنك :
22
المطلب التاسع: الشركة المساهمة:
23
المطلب العاشر: البائع :
23
المطلب الحادي عشر: المشتري:
23
المبحث الثاني: التوصيف الفقهي للعلاقة بين الأطراف في محافظ الأسهم:
23
المطلب الأول: التوصيف الفقهي للعلاقة بين وزارة المالية وغيرها: وفيه ثمان مسائل:
23
المسألة الأولى: العلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد :
23
المسألة الثانية: العلاقة بين وزارة المالية وهيئة سوق المال.
24
المسألة الثالثة: العلاقة بين وزارة المالية وشركة تداول:
25
المسألة الرابعة: العلاقة بين وزارة المالية والبنك:
26
المسألة الخامسة: العلاقة بين وزارة المالية والشركة المساهمة:
26
المسألة السادسة والسابعة: العلاقة بين وزارة المالية وبائع الأسهم ومشتري الأسهم:
27
المطلب الثاني: صور العلاقة بين مؤسسة النقد وغيرها :
27
الصورة الأولى: العلاقة بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال :
27
الصورة الثانية: العلاقة بين مؤسسة النقد وشركة تداول:
28
الصورة الثالثة: العلاقة بين مؤسسة النقد والبنك :
28
المطلب الثالث: العلاقة بين مؤسسة النقد والمستثمر :
29
المطلب الرابع: العلاقة بين هيئة سوق المال وغيرها :
29
الصورة الأولى: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة تداول:
29
الصورة الثانية: العلاقة بين هيئة سوق المال والبنك:
30
الصورة الثالثة: العلاقة بين هيئة سوق المال وشركة المساهمة:
31
الصورة الرابعة والخامسة:العلاقة بين هيئة سوق المال ومتداولي الأسهم من بائع ومشتري:
34
المطلب الخامس: صور العلاقة بين شركة تداول وغيرها :
35
الصورة الأولى: العلاقة بين شركة تداول والبنك:
35
الصورة الثانية: العلاقة بين شركة تداول وشركة المساهمة:
36
الصورة الثالثة: العلاقة بين شركة تداول وبائع السهم أو مشتريه:
37
المطلب السادس: صور العلاقة بين البنك وغيره :
41
الصورة الأولى: العلاقة بين البنك وشركة المساهمة:
41
الصورة الثانية: العلاقة بين البنك وبائع الأسهم أوالمشتري :
41
المطلب السابع: صور العلاقة بين الشركة المساهمة وغيرها :
42
الصورة الأولى والثانية: العلاقة بين شركة المساهمة وبائع الأسهم أو المشتري :
42
المطلب الثامن: صور العلاقة بين المشتري وغيره :
45
المطلب التاسع: العلاقة بين البائع أو المشتري وبين من يقوم بعملية التلاعب بالسوق :
46
المطلب العاشر: المسائل الفقهية الحاكمة للعلاقة بين الأطراف 
49
المسألة الأولى: خيار العيب :
49
المسألة الثانية: خيار التدليس :
49
المسألة الثالثة: خيار الغبن :
51
المسألة الرابعة: حكم النجش :
52
المسألة الخامسة: خيار التخبير بالثمن متى بان أقل أو أكثر:
52
المسألة السادسة: ضمان المسئول الإداري والقاضي ونحوهم :
53
الخاتمة
55
فهرس المصادر
59
فهرس الموضوعات
63
( � )لم أر حاجة لوضع فهرس الآيات والأحاديث لتيسر العثور على الآيات والأحاديث مع التقنيات الحديثة في الحاسب والأجهزة الكفية والجوال، ولضيق بحث الترقية عن التوسع في الفهارس خلافاً للرسائل العلمية، حيث تشترط المجلات العلمية عدم الزيادة على خمسين صفحة وقد اختصرت البحث كثيراً من الأصل الطويل.


(�) انظر: لسان العرب: (12/308)، معجم مقاييس اللغة: (3/111)، المصباح المنير: (1 / 293). 


(�) انظر: المعجم الوسيط: (1/459). 


(�) انظر: صحيح مسلم: (4 / 1727)، حديث رقم 65 - ( 2201 ). 


(�) انظر: أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل (47). 


(�) انظر: القانون التجاري اللبناني، المادة 104. 


(�) انظر: الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل (47)، وانظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان: (1/114). 


(�) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (4/277). 


( � ) انظر: الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل (61)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان: (1/114).


(�) انظر: الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (47)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان: (1/114).  


(�) انظر: أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (54). 


(�) انظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان: (1/114)، أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (54). 


( � ) انظر: أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (110).


( � ) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم: (91).


( � ) المغني: (5 / 109).


( � ) تكملة المجموع:  (14 / 63).


( � ) فتح الباري: (5 / 134).


( � ) انظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د.عبدالله الطيار: (158)، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د.عبدالرزاق رحيم الهيتي: (342)، أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (110، 137)، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، د.محمد رواس قلعه جي: (56).


(�) انظر: الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (110) .


(�) انظر: أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (121) . 


(�) انظر: مجلة مجمع الفقه :الدور السابعة، المجلد الأول: (709). 


(�) انظر: الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (140).


(�) انظر: صحيح مسلم: (2 / 703) 19 - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 65 - ( 1015 ).


( � ) انظر: صحيح البخاري: (1 / 9)، (1)كيف كان بدء الوحي، حديث رقم (1)، صحيح مسلم: (3 / 1514)، 45 باب قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنية )، حديث رقم 155: ( 1907 ).


( � ) انظر: الأشباه والنظائر، السبكى: (1 / 65)، شرح القواعد الفقهية للزرقا: (47).


(�)صحيح البخاري (1 / 126) 2- كتاب الإيمان، باب (39)  باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم (52)، صحيح مسلم: (5 / 50)، 20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم ( 4178 ). 


( � ) المعجم الوسيط (1 / 185).


( � ) (1 / 187)، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1 / 240)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: (1 / 446)، حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (1 / 215).


( � ) لم أجد من عرفها بالاصطلاح المعاصر ولذا اجتهدت في تعريفها.


( � ) انظر: موقع شركة تداول -قسم الأنظمة واللوائح.


(�) انظر: أحكام الأسهم والسندات، د.أحمد الخليل: (36) .


( � ) انظر: الموقع الرسمي للوزارة.


( � ) انظر: الموقع الرسمي للمؤسسة.


( � ) انظر: المادة الرابعة من نظام السوق المالية ص: (4).


( � ) انظر: الموقع الرسمي للهيئة.


( � ) انظر: الموقع الرسمي للشركة.


( � ) انظر: الموقع الرسمي لديوان المراقبة العامة.


( � ) ص: (11).


( � ) ص: (12).


( � ) ص: (7).


( � ) انظر :أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان: (1/92).


( � ) انظر: كنز العمال: (5 / 984)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان: (1/92).


( � ) ص: (14).


( � ) ص: (16).


( � ) ص: (9).


( � ) ص: (11).


( � ) ص: (16).


( � ) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (8 / 248).


( � ) انظر: مسند أحمد: (33 / 277) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري و لم يخرجاه . المستدرك: (2 / 55).والحديث أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.


( � ) اختلف العلماء المعاصرون في الحساب الجاري للبنوك التجارية على أقوال عدة، منها أنها عقد وديعة حقيقية، وقيل قرض تبادلي، فالمودع (العميل) هو المقرض، والمودع لديه (المصرف) هو المقترض، وبه قال معظم من كتب في تكييف الودائع الجارية، ومعظم الفقهاء المعاصرين، وبهذا التوصيف صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 90/3/95 في 6/11/1415هـ، وبه صدار قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية انظر: الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، د.عبدالحميد البعلي: (43)، الربا والمعاملات المصرفية، د.عمر المترك: (346)، مجلة البحوث الإسلامية (الأمانة العامة لهيئة العلماء – الرياض) ص41، العدد الثامن صفر 1404هـ.


( � ) انظر: موقع شركة تداول: قسم الأنظمة-العمولة.


( � ) انظر: الوساطة التجارية في المعاملات المالية: (67) . 


( � ) مسند أحمد: (26 / 56) برقم 16135، سنن أبي داود: (2 / 262) 1 - ت / 1 م باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو برقم 3328، المستدرك: (2 / 5)، سنن ابن ماجه: (2 / 726) ( 3 ) باب التوقي في التجارة برقم 2145، سنن الترمذي: (3 / 514) 4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه و سلم إياهم  برقم  1208، سنن النسائي: (7 / 14) في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه ( 22 )، برقم  3797 .وقال الحاكم:  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني.سلسلة الأحاديث الصحيحة( 1/ 8 )رقم 1458، المستدرك: (2 / 5).


( � ) انظر: الوساطة التجارية في المعاملات المالية، د.عبدالرحمن بن صالح الأطرم: (380).


( � ) انظر: ص (36).


( � ) انظر: ص: (37).


( � ) انظر: ص: (37).


( � ) انظر: عقود التجارة الإلكترونية، د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: (39-45).


(�)   ينظر: الاختيار لتعليل المختار: (2 / 29)،البحر الرائق: (6 / 116)، الهداية شرح البداية: (3 / 57).


(�)   ينظر: أشرف المسالك: (1 / 185)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 160).


(�)   ينظر: روضة الطالبين: (3 / 188)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (2 / 92)، الحاوى الكبير، الماوردى: (5 /614- 618).


(�)   ينظر: المبدع: (4 / 102)، الإنصاف للمرداوي: (4 / 439)،شرح منتهى الإرادات: (2 / 52)، كشاف القناع: (3 / 229)، حاشية الروض المربع لابن قاسم: (7 / 428).


( � ) انظر: ص: (39).


(�) أخرجه النسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/86) رقم (4959)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب: من سرق من الحِرْز (2/865) رقم (2596)، وسنده حسن.


(�) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب اللقطة، باب: التعريف باللقطة (1 / 534)، برقم  1710، والترمذي في جامعه كتاب البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارِّ بها (3/584) رقم (1289)، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/85) رقم (4958)، والحديث حسنه الترمذي.


( � ) انظر: تكملة المجموع: (12 / 122). 


( � ) انظر: تكملة المجموع: (12 / 122) وانظر: أحكام العيب في الفقه الإسلامي، د.إسماعيل الكاظمي، دار عمار، ط: الأولى 1418هـ عمان، الأردن. 


( � ) انظر: المغني: (4 / 257). 


( � ) انظر للتوسع :أحكام العيب في الفقه الإسلامي، د.إسماعيل الكاظمي.


( � ) انظر: القاموس الفقهي: (1 / 132).


( � ) انظر: المطلع: (1 / 236) .


( � ) انظر: الزاهر: (1 / 209). 


( � ) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (1 / 312) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (1 / 338)، الخيار وأثره في العقود، د. عبد الستار أبو غدة: (2/617).


( � ) انظر: المطلع: (1 / 236). 


( � ) انظر: المغني: (4 / 252).


( � ) انظر: البحر الرائق: (6 / 51)، الدر المختار: (5 / 160). 


( � ) انظر: المغني: (4 / 256).


( � ) انظر: (1 / 206).


( � ) انظر: المطلع: (1 / 235).


( � ) انظر: طلبة الطلبة: (1 / 126).


( � ) انظر: البحر الرائق: (6 / 108)، اللباب في شرح الكتاب: (1 / 123)، بدائع الصنائع: (5 / 232)، تبيين الحقائق: (4 / 68) .


( � ) انظر: مغني المحتاج: (2 / 36).


(�)   ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (2 / 38) روضة الطالبين: (3 / 80)، حاشية قليوبي: (2 / 235). 


(�)   ينظر: المبدع: (4 / 77)، كشاف القناع: (3 / 211)، حاشية الروض المربع لابن قاسم: (7 / 405).


(�)   ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 54).


( � ) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 54).


(�)   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب (3/1157) رقم (1519) من حديث أبي هريرة( .


( � ) انظر: المطلع: (1 / 236).


( � ) انظر: البهجة في شرح التحفة: (2 / 176)، منح الجليل شرح مختصر خليل: (11 / 17-18).


( � ) انظر: المغني: (4 / 92).


( � ) انظر: البحر الرائق: (6 / 125)، روضة الطالبين: (3 / 87)، ا الموسوعة الفقهية الكويتية: (3 / 296).


( � ) انظر: المطلع: (1 / 235).


( � ) انظر: أنيس الفقهاء: (1 / 212)، طلبة الطلبة: (253).


( � ) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (2 / 27)، البحر الرائق: (6 / 107)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 54)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (2 / 40)، المغني: (4 / 300)، الإنصاف للمرداوي: (4 / 395) شرح منتهى الإرادات: (2 / 41) .


( � ) انظر:  المعجم الوسيط: (1 / 322).


( � ) انظر: طلبة الطلبة: (1 / 307).


( � ) انظر: طلبة الطلبة: (1 / 307).


( � ) انظر: المبدع: (4 / 104)، شرح منتهى الإرادات: (2 / 51).


( � ) انظر: شرح الزركشي: (2 / 57)، المبدع: (4 / 104).


(�)   ينظر: الاختيار لتعليل المختار: (2 / 29)،البحر الرائق: (6 / 116)، الهداية شرح البداية: (3 / 57).


(�)   ينظر: أشرف المسالك: (1 / 185)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 160).


(�)   ينظر: روضة الطالبين: (3 / 188)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (2 / 92)، الحاوى الكبير، للماوردى: (5 / 618).


(�)   ينظر: المبدع: (4 / 102)، الإنصاف للمرداوي: (4 / 439)، شرح منتهى الإرادات: (2 / 52)، كشاف القناع: (3 / 229)، حاشية الروض المربع لابن قاسم: (7 / 428).


( � ) انظر: صحيح البخاري: (13 / 318) كتاب الأحكام، باب (35)، 21 - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم7352، صحيح مسلم: (3 / 1342) برقم 15: ( 1716 ) 30 - كتاب الأقضية 6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.


( � ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (8 /260- 261)، المغني: (12 / 143)، شرح الزركشي: (3 / 419)، الفروع: (6 / 428).


( � ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (8 /260- 261)، إعلام الموقعين عن رب العالمين: (4 / 247)، شرح الزركشي: (3 / 419) .


( � ) أخرجه البخاري (5 / 46)، 13 - باب: بيع الحطب والكلأ برقم 2375.


( � ) انظر: السنن الكبرى للبيهقي: (8 / 322)18005، قال في البدر المنير: وهذا منقطع، الحسن لم يدرك عمر . البدر المنير: (8 / 494).


( � ) انظر: صحيح البخاري: (18 / 344)، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم 7352، صحيح مسلم: (5 / 131)، 6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. (6) حديث رقم 4584.


( � ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (8 /260- 261).


( � ) انظر: الفروع: (6 / 428).


( � ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (8 /260- 261).


( � ) انظر :صحيح البخاري: (13 / 181)، كتاب الأحكام، باب (35) باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، رقم الحديث 7189 .
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